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  الضمان العشري للمشيدين

  –دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي -

 د . بن عبد القادر زهرة

مـن طـرق و جسـور ، و سـدود ، و ملاعـب رياضـية ، أنفقـت  إن المتمعن لحال بناءاتنا و منشآتنا

ية وظائفها يؤمن بضرورة الملايير لإقامتها ، لنجد أنفسنا أمام منشآت إما مخربة ، أو غير صالحة بتاتا لتأد

 تطوير و تفعيل موضوع الضمان العشري في منظومتنا القانونية . 

و إن كــان المشــرع الجزائــري قــد نــص علــى الضــمان العشــري للمشــيدين  و حــاول تطــوير القواعــد 

ت الخاصة به أكثر من مرة ، فإنه يبقى صحيحا أيضا انه لم يقم بدوره بالشـكل المطلـوب ، ذلـك أن التعـديلا

جاءت ارتجالية  دون دراسة معمقة، و دون أن تساير التغيرات و التحولات ، سواء على الصعيد العالمي أو 

  المحلي ، خاصة إذا ما قورنت بما يقابلها من قواعد في فرنسا .

و علــى العكــس مــن ذلــك علــى المســتوى الفرنســي ، فالمشــرع تــدخل فــي مجــال القــوانين المنظمــة  

لسـنة  03دين مرتين لـم يفصـل بينهمـا فاصـل زمنـي كبيـر ، إذ تـم الأول بالقـانون رقـم للضمان العشري للمشي

، و بــذلك غــدا كــل معمــاري فــي فرنســا  يقــوم بتشــييد عمــل  1978لســنة  12و الثــاني بالقــانون رقــم  1967

مســؤولا عمــا يحــدث فــي هــذا العمــل مــن أضــرار ، بالإضــافة إلــى إمكــان مســاءلته طبقــا للقواعــد العامــة فــي 

مسؤولية العقدية أو التقصيرية إذا تحقق سبب أي منها .كما أن هاذين التعديلين أخذا في الحسبان التطـور ال

  الحاصل في ميدان البناء و ما يجره من مفاهيم جديدة تخص هذا الموضوع  .

و لكــل مــا ســبق آثرنــا أن تكــون دراســتنا لهــذا الموضــوع فــي صــورة مقارنــة بــين كــل مــن القــانونين 

لســنة  12و الفرنســي فــي أحــدث اتجاهاتــه بعــد تعديلــه الجديــد لأحكــام هــذا الضــمان بالقــانون رقــم  الجزائــري

لنــرى مــدى إمكانيــة اســتفادتنا مــن  هــذه الاتجاهــات ، طبقــا لمــا يتفــق و ظــروف مجتمعنــا حتــى يكــون  1978

  نقلنا لما يجرى هناك عن تبصر و ليس مجرد تكرار دون وعي و لا بصيرة .

الضمان العشـري لـم يعـد ينحصـر فـي المهنـدس المعمـاري و المقـاول ، آثرنـا أن  و لما كان مجال 

  يتضمن عنوان مداخلتنا عبارة "الضمان العشري للمشيدين ".

  و سنحاول من خلال مداخلتنا هاته الإجابة عن الإشكالية التالي : 

م الضــمان إلــى أي مــدى حقــق المشــرع الجزائــري مقارنــة بنظيــره الفرنســي مــن خــلال ضــبطه لأحكــا

  العشري الحماية القانونية للمنجزات العقارية ولرب العمل و المجتمع ككل ؟
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  و يتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات : 

هل الشروط الموضوعية للضمان العشري التي تبناها المشرع الجزائري مقارنة بنظيـره الفرنسـي ، -

الوسائل المستعملة في مجال البناء ،لتـوفير الحمايـة القانونيـة كافية في زمان التطور التكنولوجي الرهيب في 

  للمباني و المنشآت الثابتة الاخرى  ؟ .

و هـــل اســـتطاع المشـــرع الجزائـــري مقارنـــة بنظيـــره الفرنســـي ضـــبط قائمـــة المتـــدخلين فـــي عمليـــة  -

ول متـدخل فـي عمليـة التشييد ، و تحقيق المساواة في توزيـع الالتـزام بأحكـام هـذا الضـمان بتحميلـه لكـل مسـؤ 

  ؟ . التشييد

تطبيـق أحكـام الضـمان العشـري  الشـروط الموضـوعية لأحكـام الضـمان العشـري :المبحث الأول :

ن عــن للمشــيدين مــرتبط بعــدة شــروط و معاييــــر ، هــذه الأخيــرة تشــكل الجــدار الفاصــل و المميــز لهــذا الضــما

ومــا ينطــوي عليــه موضــوعه مــن أعمــال اولــة عقــد المقو أول هــذه الشــروط ، غيــره مــن المســؤوليات الأخــرى 

  الضمان.الأضرار التي يشملهــــا هـذا و ثانيها ة تشكل محلا له ، و أطراف تميزه ،خاص

التقنـــين المـــدني  554بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة  :المطلـــب الأول : ضـــرورة وجـــود عقـــد مقاولـــة 

لرجـوع عليـه، بعقـد مقاولـة، مـع رب ما يقضي بضرورة ارتباط الشخص المرغوب في الا نستخلص  الجزائري

في القسم الأول المعنون بالتزامـات المقـاول .غير أن تموقع هذا النص الضمان العشري أحكامالعمل لتطبيق 

يجعلنـا نجـزم  ، من الفصل الأول تحت عنوان " عقد المقاولة " ، من الباب التاسـع الـذي جـاء بأحكـام العقـود

  .  1بهذا الأمر

ة وجـود عقـد مقاولـة لتطبيـق أحكـام الضـمان العشـري كانـت أكثـر وضـوحا فـي بيد أن مسألة ضـرور 

 04ادر فــي الصــ 1978لسـنة  12المعدلـة بالقــانون رقــم: 1792/01التشـريع الفرنســي و ذلـك بموجــب المــادة 

و إن كان عقد المقاولة يعتبر ضروريا لتطبيق أحكام الضـمان العشـري ، غيـر أن المقصـود  .2 1978يناير 

                                                

منـه كانـت تقضـي بمـا  94المتعلـق بالتأمينـات نجـد أن المـادة  09/05/1980المـؤرخ فـي :  80/07كمـا أنـه بـالرجوع إلـى القـانون رقـم   1

، أن يؤمنـوا مـن العواقــب  المــرتبطين بصـاحب العمـل بموجـب عقــد أشـغالالمعمــاريين و المقـاولين و الأشـخاص الآخـرين يلـي : " يجـب علـى المهندسـين 

  المالية و مسؤوليتهم المهنية " .

كـل مهنـدس معمـاري أو مقـاول  -01من هذا القانون بما يلي: (يعتبـر معماريـا فـي مفهـوم هـذا القـانون:  01-1792حيث تقضي المادة  2

 ، أو أي شخص آخر يرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة ).غير أن القانون الفرنسـي، جـاء باسـتثناء علـى هـذه القاعـدة العامـة، التـي تشـترط ضـرورةأو فني

  وجود عقد مقاولة، حيث أجاز تطبيق أحكام الضمان العشري على أشخاص غير مرتبطين بعقد مقاولة مع رب العمل، و ذلك ضمن شروط خاصة.
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شــأن هــو ذلــك العقــد المبــرم بــين رب العمــل و المشــيد و الــذي يــرد محلــه علــى إقامــة مبــاني أو أيــة فــي هــذا ال

  ، و هو ما سنتناوله في المطلبين التاليين : منشآت ثابتة أخرى ، دون غيره من عقود المقاولة الأخرى 

ــب ا قاولــة أن يكــون عقــد الم يتعــين  ضــرورة ارتبــاط عقــد المقاولــة مــع رب العمــل : :لأولالمطل

و هـو  3.مبرما مع رب العمل الذي يريد الاستفادة من أحكـام هـذا الضـمان المشـدد موضوع الضمان العشري

مــدني جزائــري ، و التــي قضــت بعــدم ســريان هــذه المــادة (أي  554نــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة  مــا يؤكــده

اطن ، رغـــم أن المقـــاول مـــدني) علـــى مـــا قـــد يكـــون للمقـــاول مـــن حـــق الرجـــوع علـــى المقـــاولين مـــن البـــ 554

  .4عمل بالنسبة للمقاول من الباطن الأصلي في هذه الحالة يعتبر رب 

إلا أنـه لـم   6فـي ذلـك الفقـهأيـده بعـض ، و  5الفرنسي القضاء ثبوت هذا الشرط في أحكام و على الرغم من 

  . 1978جانفي  03الصادر في  1978لسنة  12لقانون رقم : يثبت تشريعيا إلا بموجب ا

و المهندســين المعمـاريين و غيــرهم مـن الفنيــين،  ، نســتخلص أن المقـاولين مــن البـاطن، مـن هنـاو 

الذين يشاركون بدور معين في عملية البناء، و لم يتعاقدوا مباشـرة مـع رب العمـل الأصـلي، لا تشـملهم دائـرة 

حتـى فـي علاقـة  كما أن أحكام هـذا الضـمان ، لا تنطبـق .7لخاضعين لأحكام الضمان العشري الأشخاص ا

هؤلاء المشيدين بالمقاول الأصلي الذي يعتبر بمثابة رب العمل بالنسبة لهم ، و ذلك لأن هذا الضمان قصد 

بــه حمايــة رب العمــل نفســه الــذي يكــون فــي العــادة غيــر ملــم بهــذا الفــن ، ضــد إهمــال أو غــش الفنيــين ، و 

يجــب أن يكــون مبرمــا مــع رب العمــل،  .و خلاصــة القــول أن عقــد المقاولــة8المتخصصــين فــي هــذا المضــمار

  الذي تقتصر عليه أو خلفه الاستفادة من أحكام الضمان العشري.

                                                

، ط  01، ج  الـرزاق أحمـد السـنهوري ، شـرح القـانون المـدني الجديـد ، العقـود الـواردة علـى العمـل ، المقاولـة ، الوكالـة ، الوديعـة و الحراسـة  د. عبـد -3

  .   24، ص  1998، بيروت ، لبنان ،  03

    Maulaurie (Philippe): cour de droit civil , v.08, les contrats spéciaux , civil etأنظـر أيضـا فـي الفقـه الفرنسـي : 

comerciaut : vente – mandat , bail , contrat d'entreprise , échange Ed. Pierre(y), paris, éd cuyas, 13éd, 1999, p 
420.                                                            .  

4
لعشــري لمهندســي و مقــاولي البنــاء فــي القــانون المــدني الجزائــري ، دراســة مقارنــة ، رســالة أنظــر فــي هــذا الاتجــاه أيضــا ، عياشــي شــعبان : الضــمان ا 

  .49، ص  1988ماجستيير ، فرع العقود و المسؤولية ، جامعة قسنطينة ، 
5
 -V.En ce sens : Cass . civ : 12/02/1967 ,D. 1967-01 . 

6
 Planiol et Ripert : traité pratique de droit français , T.XI par Rousat (A) , 2 éd .1954, p 146.  

  112و مع ذلك يجوز لرب العمل ، أن يرجع عليهم مباشرة بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية : السنهوري، المرجع السابق ، ص 7
اول مـن البـاطن ، فهمـا مـن الناحيـة الفنيـة و قد برر هذا الحكم في لجنـة الشـؤون التشـريعية لمجلـس النـواب المصـري بمـا يـأتي : ( أمـا المقـاول و المقـ 8

لفرنسـي إلـى متساويان ، فليس هناك حاجة لاستحداث مسؤولية اسـتثنائية فيمـا بينهمـا ) و الـراجح هـو أنـه ذات الـدافع الـذي أدى بالمشـرعين الجزائـري و ا

  استثناء أحكام الضمان العشري من العلاقة بين المقاول الأصلي و المقاول من الباطن .
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مـن المتفـق عليـه فــي : الخـاص بالضـمان العشـري الأعمـال محـل عقـد المقاولــة: الثـاني مطلـبال 

ى إقامة مباني الفقه التقليدي ، أن عقد المقاولة الذي يترتب عنه أحكام الضمان العشري ، يشترط أن يرد عل

أو منشــآت ثابتــة أخــرى ، أي أن نطاقــه محصــورا علــى دائــرة معينــة مــن الأعمــال التــي يؤديهــا المشــيد ، دون 

مــن القــانون المــدني علــى أن الضــمان العشــري يطبــق علــى أعمــال  554نــص صــراحة فــي المــادة  و.غيرهــا 

  . المباني و المنشآت الثابتة الأخرى 

مشـكل مـن مجموعـة  الإنسان،ف البناء على أنه: ( كل عمل أقامته يد يمكننا تعريأولا : المباني :

و  تلـف،بحيث لا يمكـن نزعهـا أو تفكيكهـا دون  قرار،و المتصلة بالأرض اتصال  نوعها،من المواد أيا كان 

  .9تشكل حماية للإنسان أو الحيوان أو الأشياء من مخاطر الطبيعة )

ب تـوافره لإخضـاع البنـاء إلـى قواعـد الضـمان العشـري، و عليه، يستنتج أن الشرط الوحيد الذي يج

أهميــة للغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه البنــاء لإحــداث أحكــام الضــمان ، فــلا بــات و الاســتقرارهــو عنصــر الث

بكون هذه المباني قد شيدت أيضا و لا عبرة  ،11ادة الصنع أو المواد التي أقيم بها البناء لا لم و،10العشري 

أمـا بالنسـبة للعقـارات بالتخصـيص، فقـد اختلـف الـرأي حـول مـدى خضـوعها .12تهـا أو تحفوق سـطح الأرض 

، و 13للضــمان العشــري مــن عدمــه، و انقســم الــرأي حــول هــذه المســألة فــي الفقــه الفرنســي، بــين قائــل بالقصــر

لــزوم التفرقــة بــين  ون، فيــر  أصــحاب هــذا الإتجــاه الأخيــر أمــا  .15، و ثالــث يتوســط الأمــر14منــاد بالامتــداد

                                                

دراسة مقارنة بـين التشـريعين الجزائـري و الفرنسـي  –أنظر في ذلك رسالة الدكتوراه المنجزة من طرفنا و المعنونة بـ : نطاق الضمان العشري للمشيدين  9

  . 41، ص  2011، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، 
و الفيلات و العمارات ، و الحظائر و الأبراج و المرائب ذات الطابق الواحد أو  فيعتبر بناء ، كل ما هو مخصص للاستعمال السكني ، كالمنازل10

المستشفيات متعددة الطوابق ، أو المباني المعدة للحفاظ على بعض النباتات و الزهور، أو دور التعليم، كالمدارس و الجامعات ، أو بقصد العلاج ، ك

تسلية ، مثل الملاهي و المسارح و دور السينما ، أو كدور العبادة ، كالمساجد و الكنائس ، أو و المستوصفات و المصحات ، أو بهدف الترويح و ال

  أماكن الإنتاج، كالمصانع و الورش ، و محال التجارة و المخازن ، أو أماكن الأكل و الشراب .  

11
- V. Cass.Civ , 21/03/1979 , cité par : Liet – Veaux : J.C . Respon civ , Fasc , 355-4-2.    

محمد حسين منصور ، المسؤولية المعمارية في حوادث و انهيار المباني ، أثناء و بعد التشييد و التأمين  - 107لسنهوري ، المرجع السابق ، ص ا12

   126، ص  : شنب ، المرجع السابق الصفحة السابقة .و انظر عكس ذلك الإجباري عنها ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون طبعة ،
13

  02- Hamonic (Léon) : Guide juridique et pratique des entrepreneurs de travaux privés . 
Paris. 1889 ; p 80.                                                                                                          

الدراسـات المسـتحدثة  –نطـاق تطبيقهـا  –المسـؤولية الخاصـة بالمهنـدس المعمـاري و مقـاول البنـاء (شـروطها  ياس�ين، أشار إليه : د . عبد الرازق حس�ين

أنظ�ر ف�ي ھ�ذا ا�تج�اه  - 54، ھ�امش 672، ص  1987فيها ) ، دراسـة مقارنـة فـي القـانون المـدني ، كليـة الحقـوق ، جامعـة أسـيوط ، الطبعـة الأولـى ، 

  .108السابق ، ص أيضا: السنھوري ، المرجع 

      14
 Labin (J.E) : La responsabilité des architectes et son assurance .Thèse . Paris, I, 1978. p 135. (La 

garantie décennale s'appliquait à tous les gros ouvrages intéressent les immeubles, aussi bien les ouvrages par 
nature que les immeubles par destination).            

15
 Karila :"Les responsabilité des constructeurs ".Ce qu'il vous faut savoir" Ency . Delma pour la   vie des 

affaires " .1 éd .1981, p .24 .  
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زاء ســـهلة الفـــك و النقـــل دون تلـــف مـــن العقـــار بالتخصـــيص ، فترجـــع إلـــى طبيعتهـــا المنقولـــة ، و تأخـــذ الأجـــ

حكمهــا ، مــن حيــث إخضــاعها لأحكــام القواعــد العامــة ، و بــين الأجــزاء الأخــرى مــن العقــار بالتخصــيص ، 

، و تخضـــع  المثبتـــة بالعقـــار ، و التـــي لا يمكـــن نزعهـــا منـــه دون تلـــف ، فهـــذه يجـــب أن تأخـــذ حكـــم العقـــار

المـؤرخ فـي :  166 -667المرسـوم التطبيقـي رقـم : ،وهو ما تبناه المشرع الفرنسي لأحكام الضمان العشري 

في شأن المسـؤولية و  16 1978جانفي  04بتاريخ :  12القانون رقم بموجب ، ثم بعد ذلك  22/12/1967

  . التأمين في مجال أعمال البناء 

الموضـوعي للضـمان  ار في هـذا الاتجـاه التوسـعي فـي النطـاقو يلاحظ أن المشرع الجزائري قد س

العشــري، و العقــار بالتخصــيص ضــمن شــروط معينــة لأحكــام الضــمان العشــري و هــو مــا يتضــح مــن نــص 

المتعلق بالتأمينات ، حيث تقضي بما يلي : ( الضمان المشـار إليـه  07-95من القانون رقم :  181المادة 

العشـــري ) ، يغطـــي أيضــا الأضـــرار المخلـــة بصــلابة العناصـــر الخاصـــة  أعـــلاه ( الضــمان 178فــي المـــادة 

بتجهيــز بنايــة مــا ، عنــدما تكــون هــذه العناصــر جــزء لا يتجــزأ مــن منجــزات التهيئــة ، و وضــع الأســاس ، و 

الهيكل و الإحاطة و التغطية .يعتبر جزأ لا يتجزأ من الإنجاز ، كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيـام 

  . 17فكيكه أو استبداله دون تلف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز )بنزعه أو ت

                                                

  مستحدثة . 2-1792معدلة و  1792و ذلك بموجب المادتين 16

Art 1792 (L 78-12 du 04/01/1978) : (Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, 
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui 
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses élément d'équipement, le rendent 

impropre à sa destination. 

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une 
cause étrangère.)                                                                                    

 Art 1792-02 : (La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux 
à font  -oux dommages qui affectent la solidité des éléments équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque

.                  de fondation, d'ossature, de clos ou de couvertcorps avec les ouvrages de viabilité,  indissociablement

       Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages 
mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer 
sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage; de viabilité ; de fondation, d'ossature, de clos ou 

de couvert.                                

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des 
ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut 
s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage).                                                     

                                                  

  .1978المستحدثة بقانون  2- 1792و هي تطابق نص المادة  17
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أو الجزائري، نطاق الضمان العشـري ليشـمل 18: مد المشرع، سواء الفرنسي المنشآت الثابتةثانيا :

بالإضـــافة إلـــى المبـــاني، عمليـــات إقامـــة المنشـــآت الثابتـــة الأخـــرى.و هـــو مـــا أقـــره المشـــرع الجزائـــري صـــراحة 

ســواء مــن قبــل التشــريع أو  تعــرف، ، لــمغيــر أن عبــارة المنشــآت الثابتــة 19مــدني. 554لمــادة بموجــب أحكــام ا

  .20القضاء الجزائريين

إلى تطبيق أحكام الضمان العشري على غير  في الكثير من أحكامه ذهب القضاء الفرنسيإلا أن 

، و أبــراج حمــل 22فــران ، و الأ21، و مــن أمثلــة ذلــك: الأعمــال المتعلقــة بالســدود المبــاني مــن منشــآت ثابتــة 

  .24، و حضانات النباتات التي تحتاج إلى جو حار لنموها23الأسلاك الكهربائية و حمامات السباحة 

مـن الثابـت أن الضـمان العشــري :ضــرورة وجـود أضـرار تــدعو للضـمان العشــري  :الثـاني طلـبالم

 2270و  1792، و المــادتين و مــا بعــدها مــن القــانون المــدني الجزائــري  554للمشــيدين المقــرر فــي المــادة 

ء ، بـل لا بـد أن تتـوفر فـي امدني فرنسي ، لا يغطي كل ضرر يترتب على أعمال في مجال التشـييد و البنـ

                                                

" فــي الصــياغة الجديــدة  Ouvrageو قــد قــنن المشــرع الفرنســي هــذا الــرأي الموســع الــذي تبنتــه غالبيــة المحــاكم و الشــراح ، عنــدما اســتعمل مصــطلح " 18

و المسـتعملة فـي الصـياغة القديمـة لـذلك الـنص ، بالنسـبة لأعمـال البنـاء الداخلـة فـي نطـاق édifice دني ، بـدلا مـن كلمـة مـن التقنـين المـ 1792للمـادة 

 الضمان العشري .
19

ص الخـا و ما ذلك إلا تنفيذا لسياسة تشريعية مقصودة من المشرعين ، تخلص في محاولة إيجاد نوع مـن التـوازن فـي الحمايـة القانونيـة ، بـين الصـالح 

ن  الصـالح العـام ، و الذي تشكل المباني الجانب الأكبر من نشـاطه العقـاري ،بينمـا لا تشـكل المنشـآت الثابتـة الأخـرى إلا جانبـا ثانويـا بالنسـبة لـه ، و بـي

نويـا عنـده ، و هـذا مـا تشكل هذه المنشآت الجانب الهام من نشاطه العقاري ، فـي حـين لا تشـكل المبـاني إلا جانبـا ثا -على العكس من الأول –، الذي 

ري فــي يؤكــد ارتبــاط هــذا الضــمان بالنظــام العــام . انظــر فــي ارتبــاط أحكــام الضــمان العشــري بالنظــام العــام : د. بــن عبــد القــادر زهــرة ، الضــمان العشــ

  و ما بعدها  91، ص  2003التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، 

و رغم ما عانت منه و ما تعاني منشآتنا ، كالطرق و الجسور و غيرها ، مـن تهـدمات و تصـدعات ، إلا أن دعـوى الضـمان العشـري لـم تمـارس ضـد 20

س إلا لا تمــ المقــاولات و المهندســين المنجــزين لهــا ، و عنــد استفســارنا علــى مســتوى وزارة الأشــغال العموميــة تفاجأنــا بالاعتقــاد الســائد بــأن هــذه الــدعوى

لــة المبــاني ، و مــن بــين الحجــج المعطــاة انعــدام شــركات التــأمين التــي تغطــي هــذا النــوع مــن الضــمان فــي المنشــآت الأخــرى غيــر المبــاني ، كمــا أن مه

هـذه المهلـة فــلا أشـهر و سـنة ، أي الفتــرة الممتـدة مـا بــين التسـليم المؤقـت و النهــائي للأشـغال ، أمـا خــارج  06الضـمان المعمـول بهـا هنــا تتـراوح مـا بــين 

    . 51ضمان على عاتق مشيد هذه المنشآت .أنظر في ذلك رسالتنا للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 

21 Mazeaud (H. L et J): -Traité théorique et pratique de la  responsabilité civil délictuelle et contractuelle, T III, Vol 

.1, 5 éd, 1980, par Juglart, p 95 – Caston : La responsabilité des architectes et son assurance .Thèse  Paris, I, 

1978, p 453 .  

22
  V. Cass. Civ : 05/03/1946, cité par Mazeaud  (H.L et J) :op .cit ,96 .                

23
 C.E : 05/11/1965 cité par : Mazeaud  (H.L et J):Op .Cit , p 95 .   

24
 Cass.Civ : 13/05/1968, cité par: Lombois(C.I): "Responsabilité et assurance de la construction " 

G.P.1980, 1,p 322 et s.                                                                     
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لضرر المراد تغطيته ، شروط معينة ، بعضها يتصـل بخطورتـه ، و آخـر يتعلـق بخفائـه ، و الأخيـر يخـص 

     حدوث الضرر خلال مدة الضمان .

لا يشـــمل الضـــمان العشـــري للمشـــيدين، كـــل أنـــواع الأضـــرار التـــي  :لخطـــورةاشـــرط  الأول:الفـــرع 

مــدني جزائــري، المقابلــة  554تصــيب المبــاني و المنشــآت المقامــة، بــل يقتصــر نطاقــه وفقــا لصــريح المــادة 

علـــى الأضـــرار الخطيـــرة  –كمـــا يفســـرها الفقـــه التقليـــدي فـــي فرنســـا –مـــدني فرنســـي 2270و  1792للمـــادتين 

  25فقط.

مدني جزائري، تمتـد بالإضـافة إلـى " التهـدم الكلـي  554الضرر حسب مقتضيات المادة و خطورة 

  26أو الجزئي " في المباني و المنشآت الثابتة إلى " تهديد متانة البناء و سلامته" و لو لم يقع التهدم بالفعل.

ور فــي ، قبــل أن تتبلــ27أمــا فــي القــانون الفرنســي فــإن فكــرة الضــرر الخطيــر مــرت بمراحــل مختلفــة 

    . 1978جانفي  04بقانون  مدني، في صيغتها المعدلة 1792شكلها الوارد بأحكام المادة 

أن العيـب الموجـب للضـمان ينقسـم إلـى مـا  يتضـح  28باستقراء نصوص القانون المدني الفرنسي و

أو إلى ما  ،متفق عليه في التشريعين الجزائري و الفرنسي هوو  هو محدث للتهدم الكلي أو الجزئي في البناء

   هو مؤثر في البناء

                                                

  و هو شرط أجمع عليه الفقه الفرنسي، أنظر في ذلك: 25

Mazeaut : Traité théorique et pratique de la responsabilité civil délictuelle  et contractuelle   , p 951.     

                                                                                        
ــــــــــــاول م:مــــــــــــدني جزائــــــــــــري بمــــــــــــا يلــــــــــــي 554/01إذ تقضــــــــــــي المــــــــــــادة 26 ــــــــــــدس المعمــــــــــــاري و المق تضــــــــــــامنين، مــــــــــــا (يضــــــــــــمن المهن

ــــــــو كــــــــان  ــــــــة أخــــــــرى، و ل ــــــــاني أو أقامــــــــاه مــــــــن منشــــــــآت ثابت ــــــــي فيمــــــــا شــــــــيداه مــــــــن مب ــــــــي أو جزئ يحــــــــدث خــــــــلال عشــــــــر ســــــــنوات مــــــــن تهــــــــدم كل

  التهدم ناشئا عن عيب في الأرض.

  سلامته ). و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و

27
 Malinvaud (Ph) et Gestaz (Ph) : Droit de la promotion immobilière, 2 éd, Paris, 1980 , p 164 .  

محم�د ن�اجي  - 113كما أجمع الفق�ه المص�ري ح�ول ض�رورة تحق�ق ھ�ذا الش�رط ، أنظ�ر ف�ي ذل�ك : الس�نھوري ، المرج�ع الس�ابق ، ص 

عمال و تسلمها مقبولة من رب العمل ، منشأة المعارف ، دار وهـدان للطباعـة و النشـر ، الإسـكندرية ، بـدون مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأ ياقوت ،

  . 66طبعة، ص 

28
مادتها الأولـى بمـا يلـي : " كـل معمـاري يتـولى تشـييد عمـل ، يكـون مسـؤولا بقـوة القـانون قبـل رب العمـل أو مـن  1792و تقضي المادة  

رار حتــى تلــك الناتجـة عــن عيـب فــي الأرض ، و التـي تعــرض للخطــر متانـة العمــل أو التـي تصــيبه فـي أحــد عناصــره يكتسـب ملكيــة العمـل ، عــن الأضـ

ها التجهيزية ، و التي يترتب عليها أن يصـير العمـل غيـر صـالح للغـرض الـذي شـيد مـن أجلـه " ،و تضـيف فـي فقرتهـا الثانيـة حالـة أخـرى للضـرر صـنفت

، تشــمل أيضــا الأضــرار التــي تــؤثر فــي متابعــة عناصــر التجهيــز فــي  1792ســؤولية المنصــوص عليهــا فــي المــادة ضــمن الخطــورة بقولهــا :  "قرينــة الم

ل المبنــى ، و لكــن فقــط إذا كانــت هــذه العناصــر تشــكل جســما ، علــى نحــو غيــر قابــل للانفصــال ، مــع أعمــال المنــافع العامــة للمبنــى ، أو مــع الأعمــا

  سواره أو بمظلاته .المتعلقة بتأسيسه ، أو بهيكله ، أو بأ
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  لاثة أنواع: و ينقسم إلى ث

اء بــه جــو هــو مــا  :ة العمــل الــذي تــم تشــييده و ســلامتهالعيــوب التــي تعــرض للخطــر متانــ -01

من القانون المـدني ، و ذلـك بقولـه : ( .......و يشـمل  554المشرع الجزائري صراحة بموجب أحكام المادة 

فقرة السابقة ما يوجد في المبـاني و المنشـآت مـن عيـوب يترتـب عليهـا تهديـد ال الضمان المنصوص عليه في

يـر أن هــذا التوســع فــي مفهـوم العيــب الموجــب للضــمان، لـم يصــل إليــه المشــرع غمتانـة البنــاء و ســلامته..) .

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي تســـتلزم صـــراحة لإعمـــال  1792إذ كانـــت المـــادة  .1978الفرنســـي حتـــى ســـنة 

   29. 1967لضمان العشري، هلاك المبنى كليا أو جزئيا، و قد جرى على نفس النسق أيضا تعديل أحكام ا

  

و ذلـك عـن طريـق  :العيوب التي تجعل العمـل غيـر صـالح للغـرض الـذي أنشـئ مـن أجلـه  -02

، تأكـد  04/01/1978بعـد الإصـلاح الـذي جـاء بـه قـانون   :تأثيره في أحد عناصره التجهيزية أو التكوينيـة 

المذهب الذي ساد أحكام القضاء الفرنسـي ، و أصـبح كـل عيـب يترتـب عليـه إخـراج البنـاء أو المنشـأ الثابـت 

مــن دائــرة الغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه ، يخضــع لأحكــام الضــمان العشــري . و اســتمرت المحــاكم الفرنســية 

                                                                                                                                                     

و يعتبــر عنصــر التجهيــز مشــكلا جســما علــى نحــو غيــر قابــل للانفصــال ، مــع أحــد الأعمــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة ، إذا كــان لا 

  يمكن تركيبه أو رفعه أو استبداله بدون تهدم أو إتلاف أو رفع مواد من هذا العمل ".

ي فقرتيهــا الثالثــة و السادســة مســـؤولية المشــيدين إلــى حـــالتين صــنفتهما ضــمن الضـــرر مــدت فـــ 1792و الأكثــر مــن كــل ذلـــك أن المــادة 

نفصـال عنـه ، الخطير ، و يتعلق الأمر هنا : بحالـة ضـمان أداء الوظـائف ، و تغطيـة الأضـرار المتعلقـة بتشـغيل العناصـر التجهيزيـة للبنـاء ، القابلـة للا

و حالــة ضــمان تمــام   نفصــال مــع أحــد الأعمــال التأسيســية المنصــوص عنهــا فــي الفقــرة الثانيــة أي تلــك التــي لا تشــكل جســما علــى نحــو غيــر قابــل للا

هــذه التشــطيب ، و تغطــي كافــة أنــواع الأضــرار و العيــوب التــي يــتم اكتشــافها فــي العمــل ، بعــد تســليمه مقبــولا مــن رب العمــل، بقطــع النظــر عــن خطــورة 

  .  العيوب أو موضعها في البناء 

29
الفرنسـي لــم يقــف عنــد حرفيـة نصــوص المجموعــة المدنيــة، و لـم يســتلزم لأعمــال أحكــام الضـمان العشــري حــدوث هــلاك  إلا أن القضــاء 

شـأ الثابـت للمبنى، و إنما اكتفى بظهور عيب خطير فيه يهدد متانته.و تطبيقا لـذلك ، قضـي بأنـه يعتبـر عيبـا جسـيما يعـرض للخطـر متانـة البنـاء أو المن

  لأحكام هذه المسؤولية الخاصة :الآخر ، و بالتالي يخضع 

  الهبوط في أرضيات البناء الناتج عن استعمال أخشاب ضعيفة .  -01

  استعمال أخشاب معيبة في البناء . -02

عمل سقف ثقيل جدا بالنسبة للهيكل الذي يحمله مما يؤدي إلى الانهيار. أنظر في ذلك : د. بن عبـد القـادر زهـرة ، المرجـع السـابق  -03

  . 67و  66، ص 
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الذي أنشئ من أجله ،  بعد هذا القانون في الأخذ بالعيب الذي يترتب عليه جعل المبنى غير صالح للغرض

و تطبيقــا لــذلك قضــي بعــد القــانون المشــار إليــه بتطبيــق أحكــام الضــمان العشــري ، بتــوافر هــذا العيــب عمــلا 

  مدني فرنسي في الحالات التالية : 1792بنص المادة 

  30صلاحية كتامة الأسطح و السقوف عدم  -

ه و جدرانــه مــن شــأنها أن عــدم صــلاحية المســكن للســكنى فيــه نظــرا لظهــور تشــققات فــي حوائطــ -

  . 31تؤثر على العزل المحكم للمياه و البرد 

 .32العيوب الماسة ببلاط الأرضية، و التي جعلته غير صالح تماما

 .33الاقتلاع الكلي و المتكرر لقطع السيراميك المحيطة بالمسبح 

 .34العيوب التي تهدد أمن و سلامة مستعملي المنشأ 

ـــاول ـــم يتن ـــة باعتبارهـــا تشـــكل موضـــوعا لإعمـــال أحكـــام الضـــمان  و المشـــرع الجزائـــري ل هـــده الحال

تداركه في أي أصلاح مستقبل للقانون المـدني ، ذلـك أن مثـل هـذه  و هو ما يجب حسب اعتقادنا العشري ،

العيــوب ، و مــا أكثرهــا علــى مســتوى إنجازاتنــا العقاريــة ، و إن لــم تبلــغ مــن الخطــورة درجــة تهــدد معهــا متانــة 

ته ، إلا أنها تجعل الموجود من العمل و العدم سواء ، فما معنـى أن تشـيد مدرسـة ، لا تصـلح البناء و سلام

مطلقا للعملية التعليمية ، أو إنشاء سد ، لا يمكنه جمع المنتظر منه من المياه مطلقا ، أو إنشاء طرق تهدد 

أو دار غيــر  ،جوانبهــا  أمــن و ســلامة المــواطنين، أو أن تقــام مستشــفى لا تصــلح للعمليــة العلاجيــة بجميــع

  صالحة بالمرة للسكنى لأي سبب من الأسباب التي تعدم هذه الصلاحية . 

و  :" التجهيزيــةbâtimentالعيــوب التــي تــؤثر فــي متانــة و ســلامة أحــد عناصــر المبنــى "-03

مــع أحــد الأعمــال التاليــة فــي   "indissociablement corps"الــذي يشــكل جســما غيــر قابــل للانفصــال 

" أو السـور d'ossature" أو الهيكل "de fondation" أو الأساس "de viabilitéى  المنافع العامة "المبن

                                                

30
 -C.E, 27/07/1984,  cité par: Jean dufau : La responsabilité des constructeurs, J .C. Res.Ad, Fasc.860, 

02/2005, n 62; C.E : 24/01/1987. Centre internat d'études techniques : R.D pub .1986, p 1754                                 

                                         

31
 Cass.Civ : 25/02/1981, Bult .1981, p 415. 

32
  C.E : 23/03/1994, R.D imm.1994, p 448, obs .Liorens – Terneyre. 

33
 C.E, 16/03/1984, R.D.pub .1986 .p 241. 

34
 C.E, 21/02/1986 : R.D.pub .1986, p 1752  
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"de clos " أو المظلـة "le couvert. " مـن  181بموجـب المـادة  و قـد تنـاول المشـرع الجزائـري هـذه الحالـة

  .لضمان العشري و أخضعهما ل  -إليها سابقا-المشار المتعلق بالتأمينات  95/07القانون رقم : 

قد وجه نقدا لهذا التوسع في النطاق الموضوعي لأحكام الضـمان العشـري ،  35لكن الفقه الفرنسي 

و بسطها على العناصر التجهيزية بالمبنى ، التي تتـأثر متانتهـا و سـلامتها فـي حـد ذاتهـا بالأضـرار المعنيـة 

ســع مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إدخــال بعــض دون أن يكــون لــذلك تــأثيره علــى العقــار ذاتــه ، ذلــك أن هــذا التو 

العناصر التجهيزية ضـمن نطـاق تطبيـق الضـمان العشـري ،  رغـم أن هـذه العناصـر قـد لا تصـل مـدة بقائهـا 

أو اســتمرارها طبقــا للمجــرى العــادي للأمــور إلــى عشــر ســنوات ، هــذا مــن جهــة ، و مــن جهــة أخــرى ، فــإن 

فيها قضاة الموضوع طبقا لظروف و ملابسـات كـل حالـة  مسألة عدم القابلية للانفصال مسألة واقع ، يفصل

على حدة ، بمقتضى مطلق سلطتهم التقديرية في ذلك ، مما قد يختلف فيه الحل من قضـية إلـى أخـرى ، و 

بهـدف الهـروب مـن  –أخيرا فإن الصناع الذين يقومون بإنتاج هذه العناصر سابقة التجهيز ، سوف يلجئـون 

نتاجهـا بصـورة تقبـل معهـا الانفصـال ، دون تلـف أو أضـرار، عمـا تلـتحم بـه مـن إلـى إ -أحكام هذا الضـمان 

  أعمال أخرى أو عناصر تكوينية في المبنى. 

سـالفة  181كما يضاف إلى ما سبق من انتقادات ، بالنسبة للتشريع الجزائري ، أن المادة   

يقابلــه توســعا فــي النطــاق دون أن الــذكر أحــدثت توســعا فــي النطــاق الموضــوعي لأحكــام الضــمان العشــري ،

أن المشـــرع الفرنســـي عنـــدما أحـــدث مثـــل هـــذا الإصـــلاح، كـــان قـــد وســـع فـــي الشخصـــي لهـــذا الضـــمان ،ذلـــك 

 1792/4النطــاق الشخصــي لأحكــام الضــمان العشــري، و مــده إلــى الصــانع ، و ذلــك بموجــب أحكــام المــادة 

ن المشـرع أخضـع الصـانع لأحكـام . و التـي يسـتخلص منهـا أ1978لسـنة  12مدني المستحدثة بالقانون رقم 

الضمان العشري بالتضامن مع المقاول الذي قام بتركيب المنـتج ، و يأخـذ حكـم الصـناع بهـذا المعنـى ، كـل 

  من قام بتصنيع العمل ، أو جزء من العمل ، أو عنصر تجهيزي فيه .

نطـــاق و المشـــرع الجزائـــري بعـــدم إخضـــاعه الصـــانع لأحكـــام الضـــمان العشـــري ، و توســـعه فـــي ال

الموضوعي لأحكام هذا الضمان ليشمل العناصر التجهيزية في المبنى  ، غير القابلة للانفصال ، يكـون قـد 

أهدر مبدأ المساواة في المعاملة من حيث المسـؤولية المدنيـة ، و حمـل المقـاول مسـؤولية أخطـاء قـد لا تعـود 

الموضوعي لأحكام الضـمان نطاق ع في الو بالتالي فهذا التوسفي أسبابها إلى خطئه بل إلى خطأ الصانع .

آخــر يوســع فــي دائــرة الأشــخاص الملتزمــون بأحكــام الضــمان العشــري ،  تعــديلا هيقتضــي أن يواكبــ العشــري

  ليشمل الصانع أيضا .

                                                

35
 V.par ex : Caston : Op.Cit, p 104 ; Malinvaud (PH) et Jestaz(PH) : Op.Cit , p 126.     
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حتــى يــدخل ضــمن  العيــب،و لازم فــي  آخــر،لابــد مــن تــوافر شــرط :خفــاء العيــب الثــاني:الفــرع 

و بــالرغم مــن عــدم ثبــوت  الخفــاء.و يتعلــق الأمــر هنــا بشــرط  ري،العشــالنطــاق الموضــوعي لأحكــام الضــمان 

بان الضرر الذي يـدخل فـي تطبيـق  أجمعالفقه التقليدي  هذا الشرط في القانونين الجزائري و الفرنسي إلا أن

أحكــام الضــمان العشــري، لا بــد و أن يكــون راجعــا فــي أصــله إلــى عيــب فــي البنــاء أو المنشــأ الثابــت، و أن 

  .36لعيب خفيا عن رب العمل وقت التسلم النهائي للعمل يكون هذا ا

المقصود بالعيب الخفي، كل خلل يصيب البناء أو المنشأ الثابت الآخر، تقتضي فطرته السـليمة نقـاءه منـه، 

تقــدير خفــاء العيــب مــن ظهــوره،  و.37و لــم يكــن فــي اســتطاعة رب العمــل كشــفه وقــت التســلم النهــائي للعمــل 

 ع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، في ضوء ظروف كل حالة على حدة.، ترج38هي مسألة واقع 

أخــذت أحكــام القضــاء الفرنســي ، خاصــة و عامــة ، بالمعيــار الموضــوعي فــي تقــديرها لمــدى و قــد 

خفاء العيب في البناء المشيد  بالنسبة لرب العمل ، غير أنهـا لـم تتوحـد فـي اسـتعمال المصـطلح الـدال علـى 

و أخــرى ،ن الغيــر ملــم (أو الجاهــل ) بأصــول الفــ Un profane  (39تســتعمل لفــظ (  هــذا المعنــى فتــارة

   )      مصطلــح تكمـا اسـتعمل، أي رب العمـل الغيـر فنــي، 40 (Un non technicien )تسـتعمل لفـظ 

non spécialiste) 41 .يستخلص من ذلك أن الضمان العشري يسـقط عـن العيـب  و أي غير المتخصص

                                                

 Mazeaud ( H,L et Y ) : Traité théoriqueو من الفقـه الفرنسـي :  – 113أنظر في ذلك : السنهوري ، المرجع السابق ، ص  36

et pratique de la responsabilité civil délictuelle et contractuelle , T III , Vol .1, 5 éd, 1980, par Juglart. P.203 ;          
Malinveaud (ph) et Jestaz (ph) : D. P. Imm, précis  .D, 5  éd, 1990.  

37
  .و من الفقه الفرنسي أنظر : – 113أنظر : السنهوري ، المرجع السابق ، ص  

Mazeaud : Op. Cit, p 805 - Malinvaud (Ph) et Gastaz (Ph):Op .Cit, p 164.  
38

       .Caston : La responsabilité des constructeurs, 02 éd, 1979,p 111ذا المعنى : في ه 

39
 Liet – Veaut : Op. Cit, n 07.  

40
، ذلـك الموجـود فـي أمـاكن مـن العقـار ، غيـر (Un Profane)حيث أعتبر أن هناك عيب في العقار بالنسبة لغيـر الملـم بأصـول الفـن   

  المدخولة في المعتاد:

 Cass .Civ .III, 14/05/1985 : D.S.1985, p 439    

  و في نفس السياق ، العيب الموجود في مستوى أرضية البناء : -

 Cass. Civ .III, 23/04/85, arrêt n 559. cité par : Liet – Veaut : Op. Cit, n 07.  

  العيب الموجود في العازل الصوتي و الصعب كشفه :  -  

Cass .Civ. 08/12/1981, J.C.P .82 . Éd .G, IV.83.      

41
 Cass .Civ .III. 24/11/1987, arrêt n 1820 , cité par : Liet – Veaut  : Op. Cit, n 10.  . 
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رب العمل كشفه و لو لم يكن قـد اكتشـفه فعـلا ، مـادام أنـه كـان بإمكـان الرجـل العـادي أن الذي كان بإمكان 

  يتبينه .

لا يغطـــــي الضـــــمان إلا الأضـــــرار التـــــي   :: شرط المدة الخاصة بالضمان العشري الفرع الثالث

نصــوص تحــدث خــلال المــدة القانونيــة ، و تقــدر هــذه الأخيــرة بعشــر ســنوات ، بالنســبة للأضــرار الخطيــرة الم

  .42مدني فرنسي  1792مدني جزائري ، المقابلة للمادة  554عليها في المادة 

و يعتبر العنصر الزمنـي فـي هـذا الضـمان مـن أجلـى عناصـره ، و أظهـر شـروطه ، بـل إنـه سـبب 

خروجه عن نطاق القواعد العامة في المسؤولية ، ليكون بذاته نوعا مستقلا عن باقي المسؤوليات الخاصة ، 

   .خر بها المجموعات المدنية سواء في الجزائر أو فرنساالتي تز 

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري، يتضـــح أن العشـــر ســـنوات، هـــي مـــدة  554و بـــالرجوع إلـــى المـــادة 

 Un délai de garantiاختبار لمتانة البناء و سلامته، و حسن تنفيذ الأعمال، و بمعنى آخر مدة ضمان 
سقوط و ليست مـدة تقـادم، و هـذا القـول الأخيـر يترتـب عليـه بالضـرورة  و بهذا الوصف الأخير تعتبر مدة43

، فمدة الضمان سالفـــة الذكر لا توقف 44عدم إخضاع هذه المدة لما يخضع له التقادم، من وقف أو انقطاع 

 46أو أدبيـا 45، و لو وجد مانع يتعذر معه على رب العمل أن يطالب بحقوقه ، سواء كان هـذا المـانع ماديـا 

                                                

مـن  لكن التقنين الفرنسي ، لم يكتف في هذا الصـدد بالضـمان العشـري وحـده ، بـل نـص علـى حـالتين جديـدتين للمسـؤولية الخاصـة ، بالنسـبة لطـائفتين42

ر الأخــرى غيــر الخطيــرة نســبيا ، إحــداهما تقــررت لمــدة عــامين، و تغطــي الأضــرار المتعلقــة بضــمان حســن أداء عناصــر التجهيــز فــي المبنــى و الأضــرا

  ) . 1792/3القابلة للانفصال عنه ، لوظائفهــا ( م 

بعد تسـلمه مقبـولا مـن رب العمـل، بقطـع النظـر عـن  و حالة ضمان تمام التشطيب، و تغطي كافة أنواع الأضرار و العيوب التي يتم اكتشافها في العمل

  ).1792/6مسألة خطورة هذه الأضرار أو العيوب (م 

مــدني  554مــدني مصــري، المطابقــة لأحكــام المــادة  651هــو مــا اســتقر عليــه القضــاء المصــري بشــأن مــدة الضــمان المنصــوص عليهــا فــي المــادة  43

  123السابق ، ص  جزائري.أنظر في هذا المعنى : السنهوري ، المرجع

  من القانون المدني الجزائري . 320إلى  316أنظر في انقطاع التقادم ، المواد من 44

45
  كقيام حرب أو ثورة ، ترتب عليها انقطاع المواصلات ، فاستحال على رب العمل أن يتخذ الإجراءات القضائية للمطالبة بحقه . 

إيقاف مدة التقادم بسبب الحـرب ، فـلا يسـري هـذا الأمـر علـى مـدة ضـمان المهنـدس المعمـاري و و لقد قضي في هذا الصدد ، بأنه إذا صدر أمر عال ب

ا فـي هـذا المقاول ، لأن المشرع  جعل مدة السنوات العشـر أجـلا تمتـد فيـه مسـؤولية المهنـدس المعمـاري و المقـاول ، و مـدة الحـرب لـيس لهـا تـأثير مطلقـ

ر فــي أصــل المســؤولية وجــودا أو عــدما . فهــذه العشــر ســنوات التــي نــص عليهــا المشــرع ليســت مــن قبيــل الأجــل ، لأن الــزمن يجــري بطبيعتــه ، فــلا يــؤث

،أشـار إليــه : السـنهوري ، المرجــع  30/11/1922أحـوال التقـادم ، و إنمــا هـي مهلـة ضــربها المشـرع فــي انتهـاء أجـل الضــمان. محكمـة نــامور ببلجيكـا : 

  )3، هامش ( 123السابق ، ص 

                     بأبيه ، أو الزوج بزوجته أثناء قيام علاقة الزوجية .كعلاقة الابن 46
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كــذلك لا توقــف مــدة الضــمان ، و لــو كــان رب العمــل عــديم الأهليــة ، أو غائبــا أو محكومــا عليــه بعقوبــة ، 

  .47جناية ، و ليس له نائب يمثله قانونا 

و تجدر الإشارة في هذا الصـدد إلـى أن التشـريع الجزائـري يعـرف مـدة أخـرى للتقـادم، نصـت عليهـا 

لضمان،و التي أوجب المشرع ممارستها خلال ثلاث سـنوات من القانون المدني، تتعلق بدعوى ا 557المادة 

  .48حصول التهدم أو اكتشاف العيب  من وقت

على المستوى الفرنسي ، فقد كانـت هـذه المسـألة موضـع اخـتلاف بـين القـانونيين ، و يعـود السـبب 

في الباب  في ذلك ، إلى أن مدة الضمان العشري جاءت في موضعين مختلفين من التقنين المدني ، فواحدة

) ، و الأخـــــرى ، فــــي البـــــاب 1792المخصــــص لعقــــد المقاولـــــة ، و ذلــــك باعتبارهــــا مـــــدة للضــــمان (المــــادة 

و لقد أدى هـذا الازدواج التشـريعي  . 49) 2270المخصص  للتقادم ، و ذلك باعتبارها مدة لرفع الدعوى (م 

مدة ، و هل هـي مـدة تقـادم أم مـدة إلى اختلاف الآراء إبان حقبة طويلة من الزمن حول معرفة طبيعة هذه ال

إسقاط الحق في الضمان لا توقف و لا تنقطع ، أم أنها مدة مركبة ذات طابع مختلط يجمع بـين خصـائص 

.و لقــد حظــي هــذا الــرأي الأخيــر علــى تأييــد الغالبيــة 50مــدد التقــادم و خصــائص مــدد الإســقاط فــي وقــت معــا

  .51العظمى في الفقه و القضاء الفرنسي الحديثين

و  52نشــير هنــا إلــى أن مــدة الضــمان العشــري تعتبــر مــن النظــام العــام فــي التشــريعين الجزائــري و

  .  53الفرنسي

                                                

  .127السنهوري ، المرجع السابق ، ص 47

مدني جزائـري بمـا يلـي : ( تتقـادم دعـاوى الضـمان المـذكورة أعـلاه بانقضـاء ثـلاث سـنوات مـن وقـت حصـول التهـدم أو اكتشـاف  557إذ تقضي المادة 48

  العيب ).

  .167، المرجع السابق، ص محمد ناجي ياقوت49

50
 V.En ce sens : Soinne : Op. Cit, p 509 ; Mazeaud : Op .Cit, p 133. 

51
 Karila : Op .Cit , p 352 ; Boubli : Op . Cit, p 417.                                                                                   

                و من أحكام القضاء أنظر :  

C.E : 01-01-1953 ; 01/07/1959 ; 05/11/1965, Liet – Veaux, Responsabilité décennale et biennale, J. C. 
Res civ , Fasc .355-4-2 , 5-1988 , n 96 .   V. Aussi : Cass.Civ. 07/01/1975. Bult .1975-3-307, p 233.                  

52
من القانون المدني تقضي بما يلي : ( يكـون بـاطلا كـل شـرط يقصـد بـه إعفـاء المهنـدس المعمـاري و المقـاول  556المادة  و في هذا الصدد تقضي   

  من الضمان أو الحد منه ).

53
منـه أن ( كـل شـرط يتضـمنه العقـد ،  1792/05رنسـي بموجـب المـادة ، أي�ن ق�رر المش�رع ال�ف 1978لس�نة  12و ھوما تأك�د بص�دور الق�انون رق�م  

، أو ، أن يســتبعد أو يحــد أيضــا مــن  25-1792،  1 -1792،  1792ن مــن شــأنه أن يســتبعد أو يحــد مــن المســؤولية المنصــوص عليهــا بــالمواد يكــو 

  يعتبر كأن لم يكن). 3-1792الضمان المنصوص عليه بالمادة 
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مــن الطبيعــي أن أحكــام الضــمان  :النطــاق الشخصــي لأحكــام الضــمان العشــري :الثــاني لمبحــثا

من الزمن  العشري تثقل كاهل أناس يتحملونه و ما ينجم عنه من آثار، و قد ظلت هذه الأحكام لوقت طويل

، يتحملهـــا المهنــدس المعمــاري و المقــاول فقــط ، باعتبارهمــا المشــتغلين التقليــديين فــي عمليــــة البنــاء . إلا أن 

التطورات التي حصـلت فـي مجـال البنـاء ، خاصـة بعـد النهضـة الصـناعية التـي عرفهـا العـالم ، و التـي أدت 

عمليـة البنـاء ، دعـت إلـى ضـرورة توسـيع دائـرة إلى تدخل أشخاص آخرين بصفة مباشرة أو غير مباشرة فـي 

  الأشخاص المسؤولين بموجب أحكام الضمان العشري .

لـــذلك يتعـــين علينـــا لدراســـة الأشـــخاص المســـؤولين بموجـــب أحكـــام الضـــمان العشـــري ، أن نتنـــاول 

  التقليديين منهم ، ثم ندرج إلى قائمة هؤلاء الذين جاءت بهم التطورات التشريعين المتلاحقة .

و مقابل ذلك ، هنالك أناس يستفيدون من أحكام الضمان العشري ، و يشكل حماية لهـم مـن كـل  

ما من شأنه أن يهدد متانـة و سـلامة المبـاني و المنشـآت الثابتـة أخـرى ، و قـد كـان مـن المنطقـي أن تعـرف 

ـــه العــام و الخــاص ، و ذلــك  فئــة هــؤلاء الأشــخاص توســعا ، بعــد أن كانــت تقتصــر علــى رب العمــل و خلفيـ

  بالمقابل للتوسع الذي عرفته قائمة الأشخاص المدينين بأحكام هذا الضمان .

مـن الطبيعـي أن أحكـام الضـمان العشـري  : للمشيدين خاص الضمان العشريأشالمبحث الأول : 

و مقابــل ذلــك ، هنالــك أنــاس يســتفيدون مــن أحكــام  تثقــل كاهــل أنــاس يتحملونــه و مــا يــنجم عنــه مــن آثــار،

المبــاني و المنشــآت العشــري ، و يشــكل حمايــة لهــم مــن كــل مــا مــن شــأنه أن يهــدد متانــة و سلامــــة الضــمان 

  .عرفه مجال البناء  عرفت فئة كل من هؤلاء توسعا ملحوظا تماشيا مع التطور الذيو قد  .الثابتة أخرى 

   مبحث في مطلبين كالتالي :و بناء على ذلك نتناول هذا ال 

ظــل القــانون المــدني :بمقتضــى أحكــام الضــمان العشــري المســئولونص الأول : الأشــخا طلــبالم

الجزائـــري لوقـــت طويـــل يقصـــر نطـــاق الضـــمان العشـــري علـــى المهندســـين المعمـــاريين و مقـــاولي البنـــاء دون 

النطـــاق الشخصـــي هـــذا غيـــر أن ،54 الـــذين يشـــاركون فـــي عمليـــة البنـــاء  غيرهمـــا مـــن الأشـــخاص الآخـــرين

هــذا  ليشــمل ملحوظــا بموجــب التشــريعات المتعاقبــة عــرف توســعا العشــري حكــام الضــمان المســؤول بموجــب أ

لا  –إلـــى جانــب الطائفــة الأولـــى  –، كمـــا شــمل طائفــة أخـــرى مــن الأشــخاص 55 التوســع المــراقبين الفنيــين 

                                                                                                                                                     

  
ل متضامنين مـا يحـدث خـلال عشـر سـنوات مـن تهـدم ق م و التي تقضي بما يلي : " يضمن المهندس المعماري و المقاو  554وذلك تطبيقا لنص م  54

كلي أو جزئـي فيمـا شـيداه مـن مبـان أو أقامـاه مـن منشـآت ثابتـة أخـرى ، و لـو كـان التهـدم ناشـئا عـن عيـب فـي الأرض ، و يشـمل الضـمان المنصـوص 

  ء و سلامته ".عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البنا

  و المتعلق بالتأمينات 1995جانفي  25الموافق لـ  1415شعبان  23المؤرخ في  95/07من القانون رقم  178بموجب المادة 55
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و المتعامـل فـي الترقيـة العقاريـة  56تربطهم برب العمل أدنى رابطة عقدية، و يتعلق الأمر بكل من المكتتـب 
57.  

يبـدو أوسـع بكثيـر منـه فـي  –مـن بـاب الملتـزمين بـه  –ي فرنسا، فإن نطاق الضمان العشري أما ف

الضـمان  نطـاق تطبيـق أحكـام 1978و  1967فرنسي بموجب إصـلاحات  رعمد المش فقد القانون الجزائري.

ن كـل مـ58 لمعمـارياالمقـاول و المهنـدس  بالإضـافة إلـىليشمل  2270و  1792العشري الوارد في المادتين 

يرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة ،بل و لقد ذهب إلى أبعد من ذلك ، إذ قـرر تطبيـق قواعـده علـى أشـخاص 

  لا تربطهم البتة علاقة تعاقدية مع رب العمل .

بـالرجوع  :: النطاق التقليدي للأشخاص المسؤولين بموجب أحكـام الضـمان العشـري الفرع الأول

دني الجزائـري، نجـد أنهـا تقـرر بعبـارات قاطعـة، لا تـدع مجـالا للشـك، مـن التقنـين المـ 554إلى أحكام المـادة 

أن اللذين يخضعون لأحكام الضمان العشري المنصوص عليه، هما فقط المهندس المعماري و المقاول دون 

  غيرهما.

ذلـك الشـخص الحاصـل علـى   59يقصـد بمصـطلح المهنـدس المعمـاري  أولا: المهندس المعمـاري:

  .60ة المعمارية ، يؤهله لأن يضع تصميمات أبنية و يشرف على تنفيذها مؤهل هندسي في هندس

المقاول لغة ،اسم فاعـل،من قـاول  : L'entrepreneur de bâtiment 61مقاول البناء : ثانيا

المتعلق  11-04من القانون رقم:  03فقد عرفته المادة   )، أما اصطلاحا2فاوض،فهو مفاوض( و جادل و
                                                

56
و المتعلـق بالنشـاط  01/03/1993المـؤرخ فـي :  93/03الملغـى بموجـب المرسـوم التشـريعي  04/03/1986المؤرخ في : 07-86راجع القانون رقم  

  العقاري .

 2011-02-17المـــؤرخ فـــي :  11-04ســـالف الـــذكر.، الملغـــى بموجـــب رقـــم : 01/03/1993المـــؤرخ فـــي  03-93راجـــع المرســـوم التشـــريعي رقـــم 57

  المتعلق بالترقية العقارية .

  .1804وقد اقتصر عليهما التقنين المدني الفرنسي في صيغته الأصلية لسنة 58
59

 Dictionnaire Le robert pour tout, 1994, paris 
س أدوارا و بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري ، نجد ان المشرع أشار إلى المهندس المعماري باعتباره أحد أشـخاص الضـمان العشـري ، يمـار 60

  في عملية البناء ، حددها في وضع التصميم ، الرقابة على التنفيذ  ، عمل المقايسة و إدارة الأعمال ، دون أن يعرفه .

المتعلــق بإلزاميــة  1995-12-09المــؤرخ فــي :  414-95مــن المرســوم التنفيــذي  02فعلتــه القــوانين الخاصــة المنظمــة لمجــال البنــاء (المــادة  و هــو مــا

  07-94قــم التــامين فــي البنــاء مــن مســؤولية المتــدخلين المدنيــة المهنيــة ) ،التــي قصــرت أدواره علــى وضــع التصــاميم و مراقبــة التنفيــذ . و فــي القــانون ر 

اريــة " المتعلــق بشــروط الإنتــاج المعمــاري و ممارســة مهنــة المهنــدس المعمــاري  نجــد ان المشــرع الجزائــري أطلــق تســمية " المتــدخلون فــي الهندســة المعم

علــى مجموعــة الأشــخاص المســاهمين فــي عمليــة البنــاء ، و هــو صــاحب المشــروع ، و صــاحب المشــروع المنتــدب ،و صــاحب العمــل، و هــو المهنــدس 

بأنهـا التعبيـر  07-94مـن القـانون رقـم 02اري ، حسب التصور الوارد في هذا القانون ،دون ان يعرفه.غير أنه عرف الهندسة المعمارية في المـادة المعم

  عن مجموعة من المعارف و المهارات المجتمعة في فن البناء، كما هي انبعاث لثقافة ما و ترجمة لها.

  لمقال واسع المدلول يشمل أشخاصا لا علاقة لهم بمجال البناء.لا بد من التخصيص هنا، لأن لفظ ا -61
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نـــه ( كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي مســـجل فـــي الســـجل التجـــاري بعنـــوان أشـــغال البنـــاء بالترقيـــة العقاريـــة بأ

  . 62بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات العلمية )

ـــة المهنـــدس  07-94أمـــا المرســـوم التشـــريعي  ـــاج المعمـــاري و ممارســـة مهن المتعلـــق بشـــروط الإنت

علــى  Le maître de l'ouvrage déléguéالمعمــاري فقــد أطلــق مصطلح"صــاحب المشــروع المنتــدب"

منه بأنه " كل شخص طبيعي أو معنوي يفوضه صاحب المشروع، قانونا للقيـام  08المقاول،و عرفته المادة 

  بانجاز بناء ما أو تحويله".

بأنــه كــل شــخص طبيعــي أو  العشــري،يمكننــا تعريــف المقــاول الــذي يترتــب فــي ذمتــه الضــمان كمــا 

مراعيـــا فـــي ذلـــك التصـــميم و  محتوياتـــه،يلتـــزم بمقتضـــاه تنفيـــذ  ة،مقاولـــيـــرتبط مـــع رب العمـــل بعقـــد  معنـــوي،

 .63م الموضوعة من قبل مهندس معماري النماذج و الرسو 

و المقاول في كل ذلك،يختلف دوره عن دور المهندس اختلافا كبيرا ، فالمهندس يقوم أساسا بعمل 

) يحتـرف عمـلا 2لمقـاول تـاجر(فكري أو ذهني،و هو تصميم البناء و وضع مشـروعات تنفيـذه،في حـين أن ا

  ذا طابع مادي  يتمثل أساسا في تنفيذ البناء تبعا للتصميم الذي أعده المهندس و طبقا للخطة التي وضعها.

كثيرا ما يضطر مقاول البناء اللجوء إلـى أشـخاص آخـرين لتنفيـذ جـزء أو أجـزاء مـن البنـاء محـل  و

و هــو مــا يطلــق عليــه " عقــد  ،الطــرفينطــة تبعيــة بــين دون أن تكــون هنــاك راب العمــل،عقــد المقاولــة مــع رب 

.أمـا من الباطن.و المشرع الجزائري لم يعـرف عقـد المقاولـة مـن البـاطن، و لا المقـاول64المقاولة من الباطن " 

ـــــم:  ــــانون رقــ ــــى مــــن الق ــــي المــــادة الأول ــــه ف ــــى بتعريف ــــد اكتف ــــي:  1334 -75المشــــرع الفرنســــي، فق المــــؤرخ ف

أن المقـاول مـن البـاطن هـو مـن يعهـد  و التـي يسـتخلص منهـا بالمقاولة الفرعية ،و المتعلق  31/12/1975

ــــل، و ذلـــك  إليـــه المقـــاول الأصـــلي تنفيـــذ كـــل أو جـــزء مـــن الصـــفقة التـــي أبرمهـــا هـــذا الأخيـــر مـــع رب العمــــــ

  .65بمقتضى عقد المقاولة من الباطن 

                                                

 1993-11-28المــؤرخ :  289-93المــتمم للمرســوم التنفيــذي رقــم :  2001-03-06المــؤرخ فــي : 110-11ونشــير هنــا إلــى أن المرســوم التنفيــذي 62

اء و الأشـــغال العموميـــة و الـــري أن تكـــون لهـــا شـــهادة يوجـــب علـــى جميـــع المؤسســـات التـــي تعمـــل فـــي إطـــار إنجـــاز الصـــفقات العموميـــة فـــي ميـــدان البنـــ

  التخصص و التصنيف المهنيين .
  . 48د.بن عبد القادر زهرة ، المرجع السابق ، ص 63

ة تكـن طبيعـو قد أجاز القانون الجزائري للمقاول تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي، إذا لم يمنعه مـن ذلـك شـرط فـي العقـد أو لـم 64

  من التقنين المدني الجزائري . 564/1العمل تفرض الاعتماد على كفاءته الشخصية. أنظر في ذلك المادة 

يـدعى  و  التي تقضي بما يلي: ( المقاولة الفرعية فـي مفهـوم هـذا القـانون ، هـي العمليــــة التـي بموجبهـا يعهـد المقـاول و تحـت مسـؤولية شـخص آخـر 65

  جزء من عقد المقاولة أو صفقة عمومية مبرمة مع رب العمـــل ). المقاول الفرعي بتنفيذ كل أو
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قـرر ذلـك تشـريعيا فـي كـل مـن و المقاول من الباطن، لا يخضع لأحكـام الضـمان العشـري، و قـد ت

  .67و الفرنسي  66القانونين الجزائري 

، متضـامنا مـع المقـاول  68نرى إخضاع المقاول من البـاطن إلـى أحكـام الضـمان العشـري غير أننا

الأصلي . مثله فـي ذلـك مثـل الصـانع الـذي أخضـعه المشـرع الفرنسـي لأحكـام هـذا الضـمان بمقتضـى المـادة 

و لا بــد لتحقيــق ذلــك مــن  بعــد.، كمــا ســيأتي بيانــه فيمــا 1978لســنة  12ن رقــم المســتحدثة بالقــانو  1792-4

تــدخل الإرادة التشــريعية بــنص صــريح ليتقــرر هــذا الإخضــاع بــنص صــريح. تمامــا كمــا تقــرر هــذا الضــمان 

  مدني جزائري، 554بنص صريح أيضا هو نص المادة 

ــــرعال ــــاني: التطــــور التشــــريعي للنطــــاق الش ف ــــامالث ــــدين بأحك ي:الضــــمان العشــــر  خصــــي الم

بتفحص المراحـل التـي مـر بهـا التطـور التشـريعي الجزائـري علـى مسـتوى النطـاق الشخصـي المـدين بأحكـام   

المتعلــق بالتأمينــات، عنــدما أضــافت المــادة  95/07الضــمان العشــري، لا نجــد إلا مــا جــاء بــه القــانون رقــم: 

يضـاف مـدني جزائري. 554حكـام المـادة منه المراقب الفني إلـى قائمـة الأشـخاص المـذكورين بموجـب أ 178

و كل من ارتـبط  مـع صـاحب المشـروع بعقـد 71مكاتب الدراسات   70و المتعامل العقاري 69إلى ذلك المكتتب

.72   

ـــاليتين ، حيـــث تـــم الأول  أمـــا علـــى المســـتوى الفرنســـي ، فقـــد حـــدث التطـــور التشـــريعي مـــرتين متت

دث تــدخل للمــرة الثانيــة ، بمقتضــى القــانون رقــم حــ 1978جــانفي  04، ثــم فــي  1967لســنة  3بالقــانون رقــم 

أضـاف بموجـب المـادة  04/01/1978التشريعي الذي جاء به قانون غير أن التعديل  .  . 1978لسنة  12

  منه، المراقبين الفنيين، إلى طائفة الأشخاص المرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولة.  1792-1

نطــاق تطبيــق أحكـــام الضــمان ، ليشــمل طائفــة كمــا حــرص المشــرع الفرنســي أيضــا علــى أن يمــد 

أخرى من الأشخاص اعتبرهم في حكم المشيدين ، وذلك بقطـع النظـر عـن مسـألة ارتبـاطهم بعقـد مقاولـة مـع 

بحيـــث أن دائـــرة الأشـــخاص المســـؤولين بموجـــب أحكـــام الضـــمان العشـــري أصـــبحت تتســـع فـــي  ، رب العمـــل

                                                

66
من التقنين المدني الجزائري بما يلي: ( و لا تسري هذه المادة على ما قد يكـون للمقـاول مـن حـق الرجـوع علـى المقـاولين  554/803إذ تقضي المادة  

  الفرعيين ) 

  ن المدني الفرنسي.بفقراتها الثلاث من القانو  1792و دلالته في المادة 67

68
  .166إلى  158أنظر في مبررات موقفنا هذا في رسالتنا للدكتوراه سالفة الذكر، ص  

  و المتعلق بالترقية العقارية .  2011-02-17المؤرخ في : 07-87بموجب القانون 69
  . 1993المؤرخ في : مارس  03-93و ذلك بموجب المرسوم التشريعي  70

71
  . 2011-02-27المؤرخ في : 11-04من ق  46أنظر المادة   

72
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، و 76، و المســتورد 75، و الصــانع 74كــلا مــن الوكيــل  73القــانون الفرنســي الحــالي لتضــم فضــلا عــن البــائع 

التعــرض لكــل هــؤلاء الأشــخاص الــذين  فــرعســوف نحــاول مــن خــلال هــذا ال .78، و ممــول العقــار 77المــوزع 

مع بيان ما جاء به المشرع الجزائـري  العشري،أدخلهم المشرع الفرنسي في دائرة الخاضعين لأحكام الضمان 

  .في كل حالة من هذه الحالات

فبالإضـافة المهنـدس المعمـاري و  كل من ارتبط مـع رب العمـل بعقـد مقاولـة (إجـارة عمـل ):: أولا

مقـــاول البنـــاء ، أخضـــع المشـــرع الفرنســـي الأشـــخاص الـــذين يتولـــون المشـــاركة بـــدور مـــا فـــي عمليـــة البنـــاء و 

مـــوا يمارســـون التشــييد، و ذلـــك بقطــع النظـــر عـــن لقــبهم، أو مركـــزهم المهنــي، أو مـــؤهلهم، أو صـــفتهم، مــا دا

مـــن  1792دورهـــم هـــذا بمقتضـــى عقـــد المقاولـــة مـــع رب العمـــل ، لأحكـــام الضـــمان العشـــري بموجـــب المـــادة 

  . منه 1967لسنة  03القانون رقم 

، و  B.E.Tو يمكـــن أن ينـــدرج تحـــت هـــذا المفهـــوم علـــى ســـبيل المثـــال: مكاتـــب الدراســـات الفنيـــة 

ين ، و الحـــدادون و النجـــارون ، و مقـــاولو الأعمـــال المهندســـون الاستشـــاريون،و المهندســـون غيـــر المعمـــاري

الصــحية ، إلــى غيــر ذلــك مــن الفنيــين الــذين يتــدخلون فــي أعمــال البنــاء و التشــييد ، مــن دراســة التربــة التــي 

ســيقام عليهــا البنــاء ، إلــى وضــع الرســومات و الخــرائط ، و عمــل المقايســات ، فالقيــام بالتنفيــذ ...الــخ ، مــن 

  .79ها إقامة البناء الأعمال التي يقتضي

                                                

، فـي فقرتهـا الثانيـة، التـي أضـيفت لأول مـرة بالقـانون رقـم 1-1792، و كـذلك المـادة 1967لسنة  3-64مدني بعد تعديلها بالقانون رقم  1646المادة 73

  .1978لسنة  78-12

  .1978لسنة  12 -78مدني في فقرتها الثانية، التي أضيفت لأول مرة بالقانون رقم  1-1792المادة 74

  .1978لسنة  12-78في فقرتها الأولى ، التي أضيفت لأول مرة بالقانون رقم  4-1792المادة 75

  في فقرتها الثانية ، المضافة بالقانون الجديد . 4-1792المادة 76

  في فقرتها الثالثة المضافة بالقانون الجديد . 4-1792المادة 77

 .1978لسنة  12-78من القانون رقم  5ضى المادة مدني فرنسي المعدلة بمقت 1-1841المادة 78

  
المتعلـق بالترقيـة العقاريـة تقضـي بمـا يلـي : ( يتحمـل المكتتـب بإحـدى  86/07مـن القـانون  41و على مستوى التشريع الجزائري ، فقـد كانـت المـادة 79

وب الخفيــة التــي يتحملهــا أيضــا المهندســون المعمــاريون و عمليــات الترقيــة العقاريــة طــوال عشــر ســنوات ابتــداء مــن تــاريخ تســليم شــهادة المطابقــة العيــ

مـن القـانون المـدني ). و  554و  140/2المقاولون أو الأشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب الأشغال عقد إيجار العمل ، و ذلـك عمـلا بـالمواد 

باشــرة العمــل و الارتبــاط بعقــد مقاولــة مــع رب العمــل كافيــا ، و بــذلك لــم يعــد معيــار م03-93قــد ألغــي هــذا القــانون بموجــب المرســوم التشــريعي رقـــم: 

  للإخضاع إلى أحكام الضمان العشري.
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قانون الترقية العقاريـة الجديـد  من 46المادة  بموجب الاتجاهو قد تبنى المشرع الجزائري أخيرا هذا 

لأحكـــام  –دون أن يوضـــح طبيعـــة هـــذا العقـــد  –عنـــدما أخضـــع كـــل مـــن يـــرتبط مـــع صـــاحب المشـــروع بعقـــد 

الترقيــة العقاريــة لأحكــام هــذا  الضــمان العشــري . و بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد أخضــع كــل متــدخل فــي عمليــة

  الضمان .

 80–بالمــادة التاســعة منــه  – 1978لســنة  12لقــد ألحــق القــانون رقــم  : المراقبــون الفنيــون :ثانيــا 

بهذه المجموعة ، أشخاصا آخرين يمكن أن يرتبطوا مـع رب العمـل بعقـد مقاولـة ، و هـم : المراقبـون الفنيـون 

الفنــي ضــمن طائفــة الأشــخاص المــدينين بأحكــام الضــمان العشــري ، كمــا أدخــل المشــرع الجزائــري المراقــب 

غيــر أن الأمــر أصــبح أكثــر وضــوحا بعــد صــدور .81 95/07مــن قــانون التــأمين رقــم :  178بموجــب المــادة 

منـه مكاتـب الدرسـات بالضـمان  46أين ألزمت المادة  2001-02-17المؤرخ في :  11-04القانون رقم : 

  اقبين الفنيين .، و هي تعتبر من المر العشري 

أي دون أن يـــرتبط مــع أحــد بعقـــد  الخــاص،إذا قـــام مقــاول المبــاني بالبنـــاء لحســابه البــائع:  ثالثــا:

، يخضـع حسـب التشـريع الفرنسـي  سواء قبل تمـام التشـييد أو بعـده ، بالبيعثم تصرف في هذا البناء  مقاولة،
  لأحكام الضمان العشري .  82

، قد يترتب عنـه فـي بعـض الحـالات نتـائج غيـر مرجـوة ، و لـم أن تطبيق أحكام هذا التعديل  غير

تكـــن فـــي الحســـبان ، و التـــي أساســـها الاخـــتلاف الجـــوهري بـــين أحكـــام عقـــد البيـــع و أحكـــام عقـــد المقاولـــة ، 

  خصوصا فيما يتعلق بالضمان ، في ظل أحكام كل من العقدين .

ائع العقــار المشــيد، فــي كــل مــن نشــير، إلــى أن أهميــة هــذا التجديــد، لا تبــدو، عنــدما يكــون بــ كمــا

الحــالتين،هو رب عمــل ، تعاقــد مــع كــل مــن المهنــدس المعمــاري و المقــاول لإنشــاء هــذا العقــار ، إذ لا تثيــر 

هــذه الصــيغة مــن التعامــل تخــوف المشــرع الفرنســي،من ذهــاب الحمايــة القانونيــة ، التــي قصــد إســباغها علــى 

                                                

80
المشار إليه بأن : ( يخضع المراقب الفني ، في حدود المهمـة المعهـود بهـا إليـه مـن  1978لسنة  12تقضي المادة التاسعة من القانون  

مـن التقنـين المـدني، و التـي تنقضـي بالتقـادم طبقـا للشــروط  1792/2،  1792/1،  1792مواد قبـل رب العمـل ، لقرينـة المسـؤولية المنصـوص عنهـا بـال

  )2)(1من ذات التقنين )( 2270المقررة في المادة 
 –بمقتضــى عقــد مقاولــة مبــرم مــع رب العمــل  –الفنــي، هــو شــخص طبيعــي أو معنــوي، يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة الفنيــة، يتــولى 81

أنظر ف�ي ذلك:عب�د ال�رازق حس�ين ياس�ين: المرج�ع الس�ابق،  الطابع الفني، في عملية التشييد التي يرى رب العمل تكليفه بفحصـها.فحص المسائل ذات 

  .470ص 

82
فـي شـأن المسـؤولية و التـأمين  1978لسـنة  12، و القـانون رقـم   1967لسـنة  3-67من القـانون رقـم  646المادة  -أنظر في ذلك :  

التــي أضــافها إلــى نصــوص التقنــين المــدني  1-1792القديمــة ، و نــص فــي المـــادة  1646/1لبنــاء الــذي عــدل فــي صــياغة المــادة فــي مجــال التشــييد و ا

ه بنفسـه الفرنسي على أنه يعتبر في حكم المعماري بالمعنى المقصـود فـي هـذا القـانون :  ( كـل شـخص يبيـع بنـاء بعـد إتمـام تشـييده ، سـواء كـان قـد شـيد

  ).أو بواسطة آخرين 



 

20 
 

الضمان العشـري ،  لمقاول مسؤولا أمام رب العمل ، بأحكام، فالمهندس المعماري و ا83العقار مالك مثل هذا

و رب العمــل يســتطيع أن يرجــع عليهمــا ، إذا رجــع عليــه المشــتري بهــذا الضــمان ، بــل و للمشــتري نفســه أن 

يرجــع عليهمــا بــدعوى الضــمان العشــري أو الثنــائي ، باعتبــاره خلفــا خاصــا لــرب العمــل تلقــى عنــه دعــوى هــذا 

  .يأتي بحثه في حينه من الدراسةلتلقيه ملكية العقار ، كما س الضمان أو ذاك ، تبعا

و لكــن تبــدو أهميــة هــذا التجديــد، عنــدما يكــون البــائع للعقــار المشــيد، فــي كــل مــن الصــورتين، هــو 

ذات المهندس المعماري أو المقاول الذي امتهن تشييد العقارات لحسابه الخاص، بقصد إعادة بيعها سـواء و 

و بعد تمام الإنجاز. فهنا فعلا ، يتحقق تخوف المشـرع الفرنسـي ، مـن تفويـت الحـق فـي هي تحت التشييد، أ

لـولا  –الحماية القانونية ، التي تطلع المشرع إلى بسطها على مالـك مثـل هـذا العقـار ، إذ لا يمكـن للمشـتري 

كية العقار ، و لأن أن يرجع على البائع بدعوى الضمان لأنه لم يتلقها عنه ، تبعا لتلقي مل –تدخل المشرع 

المشرع قد فرضها لحمايـة رب العمـل ضـد رجـل الفـن ، و رب العمـل غيـر موجـود فـي هـذه الصـورة ،بـل هـو 

  رجل الفن عينه .

المشــرع الجزائــري لــم يتــبن هــذا الموقــف التشــريعي الفرنســي فلــم يخضــع بــائع  أننشــير هنــا إلــى  و 

  العقارية كما سنرى و بشروط محددة .العقار لأحكام الضمان العشري إلا في مجال الترقية 

) مــن التقنــين المــدني الفرنســي المضــافة بالقــانون رقــم 03( 1792/1: نصــت المــادة الوكيــل: ارابعــ

صاحب البناء ضمن قائمة الأشخاص الذين يعتبـرون  84سالف الذكر، على دخول الوكيل  1978لسنة  12

م ارتبـاطهم بعقـد مقاولـة مـع رب العمـل ، فهـذه في حكم المشيدين، بغض النظـر عـن مسـألة ارتبـاطهم أو عـد

مــدني  2270، 1792نى المقصــود فــي الأحكــام الــواردة فــي المــادتينعالمــادة تقضــي بأنــه يعتبــر معماريــا بــالم

فرنسي : ( كل شخص يقوم بمهمة تشبه مهمة مؤجر العمل على الرغم من أنـه يتصـرف بصـفته وكـيلا عـن 

  مالك البناء ) .

ذا النص، يستخلص أن هناك شروط معينة لا بد من توفرها لاعتبار الوكيـل و من تحليل أحكام ه

  معماريا، و إخضاعه لأحكام الضمان العشري.

لاعتبار الوكيـل معماريـا، و إخضـاعه  شرطينو من تحليل أحكام هذا النص، يستخلص أن هناك 

    لأحكام الضمان العشري.

                                                

83
  .558عبد الرازق حسين ياسين: المرجع السابق ، ص   

84
ادي فـي إن عقدي المقاولة و الوكالة و إن اتفقا في ورودهما على العمل ، إلا أنهما يختلفان من حيث نوع الأداء محل كل منهما،فبينمـا هـو عمـل مـ  

ثـاني و اختفائهـا فـي الأول، إذ الوكيـل يمثـل موكلـه و تنصـرف آثـار تصـرفات الأول ، قانوني في الثاني،كما يختلفان من حيث بروزالصفة التمثيلية فـي ال

  الأول إلى الأخير مباشرة و كأنه هو الذي أجراها ، بينما الأمر غير ذلك بالنسبة للمقاول.
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لعمل ، يؤدي عملـه باعتبـاره وكـيلا عنـه : أن يكون الشخص الذي يتصرف عن رب االشرط الأول

  .ه و إياه وكالة صريحة أو ضمنية ، بمعنى أن تربط

بمهمــة مــن  –و دون وجـود عقــد مقاولـة يربطــه بــرب العمـل  –: أن يقـوم هــذا الوكيــل الشـرط الثــاني

يرهما من المهندس المعماري أو المقاول أو غ ، أي مهمة تشبه مهمة85نوع المهام التي يقوم بها المعماريون 

و ذلك بغض النظر عن الارتباط  الأشخاص الآخرين الذين يشاركون بدور معين في عملية التشييد و البناء

  . 86بعقد مقاولة مع رب العمل 

 القضاء،ه الفقه و انتقد بشدة هذا التوسع غير المبرر لأن في القواعد العامة، مما استقر عليو قد 

  .87غناء عن ذلك 

) مــن التقنــين المــدني الفرنســي 01(4-1792تــنص المــادة    fabricantLe: الصــانع خامســا:

، على أنه يعتبر أيضا معماريا بالمعنى المقصـود فـي هـذه المـادة  :  1978لسنة  12المضافة بالقانون رقم 

( كــل صــانع لعمــل ، أو جــزء مــن عمــل ، أو لعنصــر تجهيــزي فيــه ، صــمم و أنــتج علــى  أن يفــي بــأغراض 

و محددة سـلفا ، يكـون مسـؤولا بالتضـامن مـع مـؤجر العمـل (المقـاول ) الـذي قـام بتركيـب خاصة به ، مقررة 

على عـاتق هـذا الأخيـر ،  1792/3،  1792/2،  1792هذه الأشياء ، عن الالتزامات التي تضعها المواد 

انع نفسـه الصـ متى كان هذا التركيب قد تم دون تعديل فيه ، و بالمطابقة للقواعـد و التعليمـات التـي وضـعها

. (  

فــي النصــف  –المشــرع الفرنســي وجــد نفســه مضــطرا إلــى عــدم إغفــال دور الصــانع ، الــذي أخــذ ف

يتزايد باستمرار فـي عمليـة البنـاء و التشـييد ، خصوصـا بعـد أن انتشـرت فكـرة إقامـة  –الأخير من هذا القرن 

قتصـر فقـط علـى تركيـب أجـزاء سابقة التجهيز ، بحيث أصبح دور المقاول ، ي–أو الأجزاء منها  –المساكن 

من هذه المساكن ، بضـم بعضـها إلـى بعـض ، كمـا وضـعها الصـانع فـي مصـنعه ، و بـذلك تـداخل دور كـل 

مــن الصــانع و المعمــاري ، إلــى درجــة غــدا معهــا مــن غيــر المستســاغ ، عــدلا أو عقــلا ، التفرقــة بينهمــا فــي 

للأحكـــام  –فـــي مجـــال التشـــييد و البنـــاء  مـــع تزايـــد أعـــدادهم باضـــطراد –المعاملـــة ، بحيـــث يخضـــع الصـــناع 

العامــة للمســؤولية مــن عقديــة و تقصــيرية ، بينمــا يخضــع المعمــاريون لأحكــام الضــمان العشــري ، رغــم عــدم 

  اختلاف في طبيعة عمل كل منهما يستدعي هذا الاختلاف في المعاملة من الناحية القانونية . وجود

                                                

  494د. عبد الرازق حسين ياسين: المرجع السابق، ص  85
  .52د. محمد ناجي ياقوت: المرجع السابق، ص  86

87
 Liet – Veaux :Le droit de la construction, 7éd, 1982, p 350 ; Pigot (J):Op.Cit, P 47 
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لأحكــــام  عســــي ، بإخضــــاع الصــــانالمشــــرع الفرن و حبـــذ لــــو أن المشــــرع الجزائــــري ســــار فــــي اتجـــاه

الضــمان العشــري ، لمــا ينجــر عــن ذلــك مــن ســد للثغــرات و توزيــع عــادل للمســؤوليات التــي تترتــب فــي حالــة 

  .88استعمال المواد المصنعة طبقا لما سبق بيانه 

.تقضـي الفقـرة الثانيـة مـن (المسـتورد و المـوزع): لأشخاص الذين هـم فـي حكـم الصـانع: ااسادس

  مدني فرنسي بأنه ( يكون في حكم الصناع بالنسبة لتطبيق هذا النص: 4-1792لمادة ا

  ذلك الذي استورد عملا أو جزء من عمل أو عنصرا تجهيزيا فيه،تم صنعه في الخارج .-

ذلك الذي يقدمه(أي العمل أو الجزء من العمل أو العنصر التجهيزي) على أنـه مـن صـنعه بـأن  –

  كة مصنعة أو أي علامة أخرى مميزة له). يضع عليه اسمه أو مار 

و المشرع الفرنسي بهـذا الـنص ، أراد أن يقـدم لـرب العمـل أوسـع مـدى مـن الحمايـة القانونيـة ، فـي 

الحالات التي يتعذر فيها على هذا الأخير الرجوع علـى الصـانع رجوعـا مفيـدا ، سـواء لان شخصـية الصـانع 

  .مقيم بالخارج المسؤول غير معروفة له ، أو لأن الصانع 

مجــال الاســـتيراد إن لــم يضــبط بدقــــــة  فــي التشـــريع الجزائــري لأن الاتجــاهبهـــذا  الأخــذنميــل إلــى  و

يجعل السوق مكانا لكل سلعة صالحة لأداء غرضـها أم لا، و إخضـاع فئـة المسـتوردين و المـوزعين لأحكـام 

و صــالح للاســتعمال فــي مجــال الضــمان العشــري ، يجعلهــا حريصــة كــل الحــرص علـــــى جلــب و توزيــع مــا هــ

   البناء و تحقيق الأغراض المرجوة منه .

مـن اسـتقراء نصـوص القـانون المـدني الفرنسـي التـي لـم تعـرف يتضح لنا   العقاري:المرقي  :سابعا

هــو فــي الحقيقــة مســتثمر لأموالــه فــي مجــال التشــييد و البنــاء . إمــا لحســابه أن هــذا الأخيــر  العقــاري،المرقــي 

لحساب رب عمل، يبـرم معـه عقـد ترقيـة عقاريـة، يباشـر بمقتضـاه عمليـة البنـاء و التشـييد مـن  الخاص و إما

جميــع جوانبهــا، يقــوم بتمويلهــا، و يبــرم العقــود والتصــرفات القانونيــة اللازمــة لتحقيقهــا ، و يقــوم كــذلك بكافــة 

لــى أن يســلم البنــاء ، أو المنشــأ الثابــت ، تــام الإنجــاز، الإجــراءات القانونيــة و الإداريــة التــي يتطلبهــا الحــال إ

تـام  خاليا من العيوب، للطـرف الآخـر معـه فـي عقـد التنميـة العقاريـة ، أو أن يبيعـه ، سـواء تحـت التشـييد أو

                                                

ــانون المــدني التــي جــاء بهــا القــانون رقــم  140المشــرع الجزائــري أخضــع المنــتج بموجــب المــادة 88 ،  20/06/2005المــؤرخ فــي  10-05مكــرر مــن الق

ما يلــي : ( يكون المنتج مسؤولا عـن الضـرر النـاتج عـن عيـب فـي منتوجـه حتـى و لـو لـم لأحكام المسؤولية الناشئة عن الأشياء ، إذ تقضي هذه المادة ب

  تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية .

الغذائيـة ،  و يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار ، لا سـيما المنتـوج الزراعـي، و المنتـوج الصـناعي ، و تربيـة الحيوانـات ، و الصـناعة

  ري و البحري ، و الطاقة الكهربائية )و الصيد الب
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و قـد أخضـعه المشـرع الفرنسـي لأحكـام الضـمان العشـري .89الإنجاز، إذا كان قـد أقامـه مـن الأصـل لحسـابه 

 1831، على أن تستبدل بالجملة الثالثة مـن المـادة 1978لسنة  12امسة من القانون رقم الخالمادة بموجب 

علــى وجــه الخصــوص مســؤولا عــن الالتزامــات  –المرقــي العقــاري–مــدني ، الــنص الآتــي : ( و يكــون  1 –

  من التقنين المدني ). 1792/3،  1792/2،  1792/1،  1792الناتجة عن المواد : 

المرقي العقاري عرف بأنـه : كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي ، يبـادر  زائري فإنأما في التشريع الج

بعمليـــات بنـــاء مشـــاريع جديـــدة ، أو تـــرميم أو إعـــادة تأهيـــل ، أو تجديـــد أو إعـــادة هيكلـــة ، أو تـــدعيم بنايـــات 

  تتطلب أحد هذه التدخلات ، أو تهيئة و تأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها .

  المرقي العقاري لأحكام الضمان العشري بثلاث مراحل نعرضها كالتالي : و قد مرت مسألة إخضاع 

: يعتبــر المكتتــب فــي ظــل أحكــام  04/03/1986المــؤرخ فــي :  07-86فــي ظــل أحكــام رقــم أولا :

هذا القانون بائعا و ليس مقاولا ، فهو يقوم بعمليـات البنـاء قصـد البيـع  ، و يـرتبط مـع المشـتري بعقـد بيـع و 

اولة، و مع ذلك فقد أخضـعه المشـرع الجزائـري إلـى أحكـام الضـمان العشـري ، و هـو مـا قضـت ليس بعقد مق

  .0790-86من القانون  41به المادة 

المـــــؤرخ فـــــي  03-93مســـــؤولية المتعامـــــل فـــــي الترقيـــــة العقاريـــــة فـــــي ظـــــل القـــــانون رقـــــم  ثاني�����ا :

مـل فـي إطـار الترقيـة العقاريـة أن أجاز المشرع الجزائري للمتعا : و المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/9931

يبيع لأحد المشترين بناية أو جزء مـن بنايـة قبـل تمـام الإنجـاز، و فـي هـذه الحالـة يطلـق علـى العقـد المبـرم " 

.فإذا كانت المباني التي أنجزهـا المتعامـل العقـاري موجهـة للبيـع، فإنـه فـي علاقتـه "عقد بيع بناء على تصميم

مقــاولا، و هــو مــا يفــتح المجــال للتســاؤل حــول مــدى خضــوعه فــي هــذه الحالــة بالمشــتري يعتبــر بائعــا و لــيس 

  لأحكام الضمان العشري ؟.

ســالف الــذكر  03-93مــن المرســوم التشريعـــي  08/02تضــمنت الإجابــة عــن هــذا التســاؤل المــادة 

لـــب مـــن بقولهـــا : ( قبـــل أي تســـليم بنايـــة إلـــى المشـــتري ، يتعـــين علـــى المتعامـــل فـــي الترقيـــة العقاريـــة أن يط

المهندسين المعماريين و المقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية 

منه ، و طبقا للقانون المتعلق بالتأمينـات  554المنصوص عليها في أحكام القانون المدني ، لا سيما المادة 

  . 99إلى  94لاسيما مواده من 

                                                

89
  .562أنظر في هذا المعنى: عبد الرازق حسين ياسين: المرجع السابق، ص  

90
إذ تــنص هــذه المــادة علــى مــايلي : (يتحمــل المكتتــب بإحــدى عمليــات الترقيــة العقاريــة، طــوال عشــر ســنوات، ابتــداء مــن تســليم شــهادة   

أيضـا المهندسـون المعماريـــون أو المقـاولون و الأشــخاص الآخـرون الـذين يــربطهم بصـاحب الأشــغال عقـد إيجــار  المطابقـة، العيـوب الخفيــة التـي يتحملهــا

  من القانون المدني ) 564و  554و  –الفقرة الأولى  -140العمل، و ذلك عملا بالمواد 
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  ذكورة في الفقرة السابقة إلى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل .تبلغ نسخة التأمين الم

و إن لم يكن ذلك ، يحمل المتعامل في الترقية العقارية المسـؤولية المدنيـة زيـادة عـل ى الأحكـام التـي يـنص 

  عليها القانون في هذا المجال)  

ألـزم  :2011-02-17المـؤرخ فـي  11-04ثالثا: مسؤولية المرقي العقاري في إطار القـانون رقـم :

هـــذا القـــانون المرقـــي العقـــاري علـــى الاســـتعانة بخـــدمات مقـــاول للقيـــام بالمشـــاريع العقاريـــة ، علـــى أن تؤســـس 

و الملاحــظ علــى هــذا القــانون أنــه أخــرج المرقــي العقــاري مــن قائمــة . 91العلاقــة بــين الطــرفين بعقــد مقاولــة 

منـه التـي قضـت بمـا يلـي  46لعشري و ذلك بمقتضـى المـادة الأشخاص المسؤولين بموجب أحكام الضمان ا

:(تقــع المســؤولية العشــرية علــى عــاتق مكاتــب الدراســات و المقــاولين و المتــدخلين الآخــرين الــذين لهــم صــلة 

في حال زوال كل البناية أو جزء منهـا جـراء عيـوب فـي البنـاء ، بمـا فـي بصاحب المشروع من خلال عقد ، 

  92ديئة لأرضية الأساس .)ذلك جراء النوعية الر 

معمـــاري المنـــزل الشخصـــي (الخـــاص) هـــو ذلـــك  معمـــاري المنـــزل الشخصـــي (الخـــاص): ثامنـــا :

) ، يلتزم بمقتضاه ، أن يشـيد لهـذا الأخيـر 1الشخص الذي يرتبط مع رب العمل بعقد تشييد منزل شخصي (

معا ، بحيث لا يحتوي العقار  منزلا خاصا ، للاستعمال الخاص ، سواء السكنى فقط ، أو السكني و المهني

المتعاقــد علــى تشــييده علــى أكثــر مــن ســكن (منــزل) واحــد ، و أن يــتم طبقــا للرســومات و التصــميمات التــي 

  يعرضها هذا المعماري بنفسه أو بواسطة الغير ، على رب العمل . 

ميز بذلك عن و يكون على أرض مملوكة لهذا الأخير نفسه، و ليس على أرض مملوكة للمعماري، حتى يت 

  بائع العقار تحت التشييد.

لأحكــام  1979 04/01/1978ف��ي  1978لس��نة  12الق��انون رق��م و قــد أخضــعه المشــرع الفرنســي بموجــب 

  .93الضمان العشري 

هـــذه هـــي قائمـــة الأشـــخاص المســـؤولين بموجــــب أحكـــام الضـــمان العشـــري و بالمقابـــل هنـــاك فئــــة 

  . مستفيدة من هذه الأحكام سنتناولها فيما يأتي

ــاني   تقــرر الضــمان العشــري:: الأشــخاص المســتفيدون مــن أحكــام الضــمان العشــريالمطلــب الث

لحماية رب العمل ، و لكن و لما كان المال في حالة حركة ، فإن ما يترتب عن ذلك بطبيعة الحال إمكانية 

                                                

  المتعلق بالترقية العقارية . 11-04من القانون رقم  06انظر المادة  91
92

لموقــف يكتنفــه نوعــا مــن الغمــوض ، ذلــك أنــه بــاللاع علــى نــص الفقــرة الثانيــة مــن ذات القــانون نجــد أنهــا تقضــي بمــا يلــي : (غيــر أن غيــر أن هــذا ا  

  الحيازة و شهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري ......).
  من هذا القانون . 06أنظر المادة  93
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لمنشـأ الثابـت لحسـابه انتقال ملكية العقار الـذي تـم تشـييده ، مـن ذمـة رب العمـل الـذي شـيد البنـاء ، أو أقـيم ا

إلى ذمة أخرى ، بأي طريقة من طرق انتقال الملكية المعروفة ، و المالك الجديد لا يخرج عـن إطـار إحـدى 

  الطائفتين : الخلف العام أو الخلف الخاص.

الأصــل أن رب العمــل المعنــي بأحكــام الضــمان العشــري، هــو ذلــك  : 94 رب العمــل :الفــرع الأول 

اء أو المنشأ الثابت لصالحه، سـواء كـان شخصـا طبيعيـا أو معنويـا، عامـا أو خاصـا الشخص الذي يشيد البن

)2.(  

أما في التشريع الجزائري، فإن رب العمل أطلق عليه مصطلح "صاحب المشـروع" و عرفتـه المـادة 

مهنـة المهنـدس المعمـاري بأنـه " كـل شـخص طبيعـي أو المتعلـق بتنظـيم  94/07من المرسوم التشـريعي  07

يتحمـل بنفســه مسـؤولية تكليـف مــن ينجـز أو يحــول بنـاء مـا يقــع علـى قطعـة أرضــية يكـون مالكهــا أو  معنـوي

  يكون حائزا حقوق البناء عليها ، طبقا للتنظيم و التشريع المعمول بهما ".

في عقد المقاولة المبرم بينـه و بـين المهنـدس المعمـاري أو المقـاول  الآخر،رب العمل هو المتعاقد 

دائمــا المســتفيد الأساســي ، بأحكــام لــذلك كــان  البنــاء.الفنيــين المشــاركين فــي عمليــة التشــييد و  و غيرهمــا مــن

  هذا الضمان ، سواء في القانون الجزائري ، أو في القانون الفرنسي بمختلف تعديلاته .

خلـــف رب العمـــل لا يخـــرج عـــن إحـــدى الطـــائفتين، إمـــا أن يكـــون   العمل:الفرع الثاني: خلف رب 

  . أو خلفا خاصا خلفا عاما

مـــن المتفـــق عليـــه ، أنـــه إذا مـــات رب العمـــل فـــإن ورثتـــه يحلـــون محلـــه فـــي  أولا : الخلـــف العـــام :

، و هــو مــا قــرره المشــرع الجزائــري 95الاســتفادة بــالحقوق التــي تنشــئها العقــود التــي يكــون المــورث طرفــا فيهــا 

لي: ( ينصرف العقد إلـى المتعاقـدين و من التقنين المدني الجزائري و التي تقضي بما ي 108بموجب المادة 

الخلـف العـام...) ، و بإسـقاط هـذه القاعـدة علـى عقـد المقاولـة الـذي نحـن بصـدده ، فـإن الحقـوق التـي يرتبهـا 

هذا العقد لرب العمل ، تنتقل إلى ورثته بعد وفاتـه ، و مـن بينهـا حقـه فـي الرجـوع علـى المعمـاري أو المشـيد 

                                                

و هــو  Le maître d'œuvreو هـو مـن يـتم العمــل لحسـابه، و لفـظ  Le maître de l'ouvrage  الخلـط بـين لفــظ (رب العمـل )  يجـب عـدم94

  .07-94المهندس المعماري في مفهوم المرسوم التشريعي 
95

لوارث ، و الموصـى لـه بجـزء مـن و الخلف العام : هو من يخلـف الشـخص فـي ذمتـه الماليـة أو فـي كسـر منهـا ، باعتبارهـا مجموعـة مـن المـال : كـا  

  التركة في مجموعها
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جــددا هــذا الانتقــال فــي حــق مباشــرة دعــوى المشــرع م و أكــد  قــد . 96ضــمان المســؤول بمقتضــى أحكــام هــذا ال

   .97المتعلق بالتأمينات  95/07من القانون رقم:  178/02الضمان العشري إلى الخلف بموجب 

أمــا فــي فرنســا ، فمــن المعلــوم أن الخلــف العــام ، يعتبــر اســتمرارا لشخصــية ســلفه إيجابــا و ســلبا ، 

ا يخلفــه فــي حقوقــه ، لأن العموميــة فــي الاســتخلاف تقتضــي وحــدة لا تنفصــم بــين فيخلفــه فــي التزاماتــه ، كمــ

  .98الجانب السلبي و الجانب الإيجابي 

 99نتقـال الحـق فـي الضـمان العشـري إلـى الخلـف الخـاص : إثانيا : الخلف الخـاص لمالـك البنـاء 

 95/07مـن القـانون رقـم:  178/02لرب العمل، تجد سندها القانوني في التشريع الجزائري، في نـص المـادة 

المبنـى أو وهبـه ، ثـم تهـدم المبنـى كليـا أو  –في عقد المقاولـة  –إذا باع رب العمل ف.100المتعلق بالتأمينات 

جزئيــا أو ظهــر فيــه عيــب يهــدد ســلامته أو متانتــه ، جــاز للمشــتري ، أو الموهــوب لــه ، أن يرجــع بمقتضــى 

  .ردين أو مجتمعينمحل البحث ، على المشيدين منف ،الضمان العشري 

و الآن ، و قـد مضــى علــى وضـع قانوننــا المــدني أكثـر مــن ثلاثــين سـنة مــن الزمــان ،   : الخاتمــة

ليســـت كســـابقيها ، إذ أن التقـــدم التكنولـــوجي فـــي مجـــال البنـــاء بلـــغ ذروتـــه خـــلال هـــذا القـــرن ، و خطـــى فـــن 

لمتطلبــات العصــر ، و تماشــيا مــع المعمــار أميــالا ، لــم يبلغهــا فــي المئــات مــن الســنين الماضــية ، اســتجابة 

مقتضـيات الحيــاة الحديثـة ، و هــو مـا دفــع المشـرع الفرنســي ، إلـى التــدخل بالتعـديل تــارة ، و بالإصـلاح تــارة 

أخـرى مــرتين متتــاليتين و متقــاربتين ، وسـع بموجبهمــا مــن طبيعــة الأعمـال محــل الضــمان ، و دائــرة العيــوب 

لأحكام الضمان العشري ، ليشمل كـل مـن يسـاهم مـن قريـب أو  التي يشملها ، كما مد في النطاق الشخصي

  بعيد في إقامة المباني و المنشآت الثابتة الأخرى .

                                                

96
ه إلـيهم هو ما يعتبـر تطبيقـا لنظريـة الاسـتخلاف فـي الحقـوق و الالتزامـات ، باعتبـار أن هـذه الـدعوى تعتبـر مـن مسـتلزمات البنـاء الـذي انتقلـت ملكيتـ  

  بوفاة مورثهم (رب العمل ).

97
على ما يلي: ( و يستفيد مـن هـذا الضـمان صـاحب المشـروع و /أو ملاكيـه المتتـاليين إلـى  07-95من المرسوم التشريعي  178/02و تنص المادة   

  غاية انقضاء أجل الضمان ) 

98 - Mazeaud (H,L et Y) : Leçon de droit civil français , VOL .I. 05 éd .1973 , p 749.  

99
عيني عليهـا ، أو حـق شخصـي ، كالمشـتري يخلـف المالـك فـي حـق  و الخلف الخاص ، هو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات ، أو في حق 

  .605إلى  596، مصادر الالتزام ، ص  01الانتفاع ، أنظر في ذلك : السنهوري ، الوسيط ، ج 

100
حقــوق و و حتــى قبــل هــذا التــدخل التشــريعي، كــان انتقــال الحــق فــي الضـمان إلــى الخلــف الخــاص، يجــد ســنده فــي القواعــد العامــة للاســتخلاف فــي ال 

مــن القــانون المــدني الجزائــري، كيــف تنصــرف آثــار العقــد إلــى  109الواجبــات ، التــي تنشــا مــن العمليــة التعاقديــة.إذ بــين المشــرع بموجــب أحكــام المــادة 

  الخلف الخاص لكل من المتعاقدين  .  
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نظــن أن الوقــت قــد حــان ، لتــدخل مشــرعنا بتعــديل أحكــام الضــمان العشــري ، ليعيــد تنظيمهــا ، و  

الشخصي ، بما يضمن يجدد أحكامها ، بما يتماشى و متطلبات العصر ، فيوسع من نطاقها الموضوعي و 

  حماية أكبر لرب العمل ، و المجتمع ككل
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